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ان نشــر الوعــي القانونــي بيــن اوســاط المجتمــع، ينطلــق مــن شــقين، 
ــي  ــك الت ــة تل ــون، وخاص ــواد القان ــوص وم ــر نص ــق الاول نش الش
متعلقــة بقضايــا ذات علاقــة بحيــاة الفــرد، والشــق الاخــر كيــف ننشــر 
ــاس،   ــن الن ــريحة م ــر ش ــى اكب ــه عل ــون، ونعمم ــرام القان ــة احت ثقاف
ــم  ــي يت ــة الت ــي الكيفي ــا ه ــاده، م ــن ســؤال مف ــى الذه ــادر ال ــا يتب وهن
بموجبهــا تعزيــز ثقافــة احتــرام القانــون، والآليــات المتبعــة فــي نشــر 
ــزام المواطــن  ــن أفــراد المجتمــع، ومــدى تطبيــق والت ــة بي هــذه الثقاف
بهــذه القوانيــن، ومــن خــلال مــا تقــدم نســتطيع ان نقــول بــأن هنالــك 
نقصــا كبيــرا فــي الثقافــة القانونيــة لــدى بعــض شــرائح المجتمــع، ولــذا 
ــى  ــدى كل مواطــن الحــد الأدن ــه مــن الضــروري ان يكــون ل نجــد ان
مــن هــذه الثقافــة، التــي تجعلــه علــى بينــة وبصيــرة بحقوقــه وواجباتــه 
ــم  ــن المفاهي ــط بي ــذا الخل ــب ه ــم تجن ــي يت ــك لك ــن، وذل ــو الآخري نح
والــرؤى، وانطلاقــا كمــا قلنــا مــن اهميــة نشــر الثقافــة القانونيــة بيــن 
اوســاط المواطنيــن والمقيميــن، فأننــا فــي جمعيــة الامــارات للمحاميــن 
والقانونييــن، اطلقنــا مبــادرة باســم )اقــراء قانــون(، وتهــدف هــذه 
الحملــة الــى نشــر الكتــاب القانونــي، بشــكل ميســر وســهل الوصــول 
الادراك  مســاحة  توســيع  هــي  فالغايــة  التكلفــة،  وبســعر  للقــارئ 
القانونــي بيــن افــراد المجتمــع، حتــى نصــل الــى اعلــى مســتوى مــن 

ــة الإمــارات. ــة فــي مجتمــع دول ــة القانوني الثقاف



كلمة المكتبة
تعتبــر المكتبــة الأكاديميــة بدبــي مــن أكبــر المكتبــات القانونيــة فــي 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المتخصصــة باالكتــب والمراجــع  دول
القانونيــة . فقــد تأسســت المكتبــة الأكاديميــة ســنة 2001 و منــذُ 
ــي وكل مــا يهــم  ــدة وســباقه فــي المجــال القانون تأسيســها كانــت رائ
القانونيــن وأعضــاء الســلك القضائــي فــي الدولــة، و قــد تركــز 
إهتمامهــا علــى نشــر المعرفــة القانونيــة لكافــة أفــراد المجتمــع 
ــع  ــر م ــا المباش ــق إتصاله ــن طري ــك ع ــن وذل ــاً القانوني و خصوص
الحكوميــة  والجهــات  والشــركات  والــوزارات  المحامــاه  مكاتــب 
لتذويدهــم بالكتــب والمراجــع القانونيــة مــن خــلال موقعهــا المتميــز 
فــي محاكــم دبــي أو عــن طريــق فريــق العمــل المتكامــل الــذي 
يغطــي جميــع إمــارات الدولــة لتوفيــر الوقــت والجهــد علــى الســادة 
القانونييــن ومراجعتهــم الدوريــة عــن كل جديــد فــي وتزويدهــم بــكل 
مايحتاجونــه مــن نصــوص المــواد القانونيــة والمذكــرات الإيضاحيــة 
الخاصــة بذلــك مــن أجــل دعــم التطــور الثقافــي القانونــي والنهــوض 

ــة , ــي الســاحة القانوني ــه ف ب
المدير العام : الأستاذ/ احمد نزار عرواني 

للتواصل معنا
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قانون اتحادي رقم )7( لسنة 2002م

في شأن

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

وتعديلاته

 -----------------

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الإطلاع على الدستور، 

وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم 1 لســنة 1972م. بشــأن اختصاصــات الــوزارات 
وصلاحيــات الــوزراء والقوانيــن المعدلــة له،

ــات  ــأن المطبوعـــ ــي ش ــنة 1980م. ف ــم 15 لس ــادي رق ــون الاتح ــى القان وعل
ــر،  والنش

وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم 40 لســنة 1992م. فــي شــأن حمايــة المصنفــات 
الفكريــة وحقــوق المؤّلــف،

وبنــاءً علــى مــا عرضــه وزيــر الإعــلام والثقافــة، وموافقــة مجلــس الــوزراء، 
وتصديــق المجلــس الأعلــى للاتحــاد،

أصدرنا القانون الآتي :
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التـــــعريفـــات

المـــادة )1(

في تطبيق أحكام هذا القانون يقُصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني 
الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة الاقتصاد.

الوزير : وزير الاقتصاد.

المصنــف : كل تأليــف مبتكــر فــي مجــال الآداب، أو الفنــون، أو العلــوم، أيــاً كان 
نوعــه أو طريقــة التعبيــر عنــه، أو أهميتــه أو الغــرض منــه.

المؤلــف : الشــخص الــذي يبتكــر المصنــف. ويعُــد مؤلفــاً للمصنــف مــن يذكــر 
اســمه عليــه، أو ينُســب إليــه عنــد نشــره باعتبــاره مؤلفــاً لــه، مــا لــم يقــم الدليــل علــى 

غيــر ذلــك.

كمــا يعَتبــر مؤلفــاً للمصنــف مــن ينشــره بــدون اســم أو باســم مســتعار أو بأيــة 
طريقــة أخــرى بشــرط ألا يقــوم شــك فــي معرفــة حقيقــة شــخصية المؤلــف، فــإذا قام 
الشــك أعتبــر ناشــر أو منتــج المصنــف، ســواء أكان شــخصاً طبيعيــاً أم اعتباريــاً، 
نائبــا عــن المؤلــف فــي مباشــرة حقوقــه إلــى أن يتــم التعــرف علــى حقيقــة شــخصية 

المؤلــف.

الابتكار : الطابع الإبداعي الذي يسُبغ على المصنف الأصالة والتميزّ.

ــة،  ــجيلات الصوتي ــو التس ــو الأداء، ومنتج ــاورة : فنان ــوق المج ــاب الحق اصح
ــون. ــي هــذا القان ــون ف ــات الإذاعــة، المعرّف وهيئ
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فنانــو الأداء : الممثلــون، والمغنــون، والموســيقيون، والراقصــون، وغيرهــم من 
ــي  ــورة، ف ــة ص ــؤدون بأي ــون أو ي ــدون أو يعزف ــون أو ينش ــن يلق ــخاص الذي الأش
مصنفــات أدبيــة أو فنيــة أو غيــر ذلــك، محميــة طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون أو داخلــة 

فــي إطــار الملــك العــام.

منتــج التســجيل الصوتــي : الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي يســجل لأول 
مــرة أصواتــاً لأحــد فنانــي الأداء أو غيــر ذلــك مــن الأصــوات.

هيئــة الإذاعــة : أيــة جهــة تقــوم بالبــث الإذاعــي اللاســلكي الســمعي أو البصري، 
أو الســمعي البصري.

الإذاعــة : القيــام بالبــث الســمعي أو البصــري، أو الســمعي البصــري، للمصنــف 
ــور،  ــى الجمه ــك إل ــجيله، وذل ــج وتس ــي أو للبرنام ــجيل الصوت ــأداء أو للتس أو ل

وبطريقــة لاســلكية. ويعُــد كذلــك البــث عبــر التوابــع أو الأقمــار الصناعيــة.

النشــر : إتاحــة المصنــف، أو التســجيل الصوتــي، أو البرنامــج الإذاعــي، أو أي 
أداء، للجمهــور، وأيــا مــا تكــون وســيلة ذلــك.

ــف  ــور بالمصن ــال الجمه ــه اتص ــب علي ــذي يترت ــو الأداء ال ــي : ه الأداء العلن
اتصــالا مباشــرا كالتمثيــل للمصنفــات المســرحية، أو التقديــم أو الأداء للمصنفــات 
الفنيــة، أو العــرض للمصنفــات الســمعية البصريــة، والعــزف للمصنفــات الموســيقية 
والتــلاوة للمصنفــات الأدبيــة، ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون الأداء حيــا أو مســجلا.

التوصيــل العلنــي : البــث الســلكي أو اللاســلكي لمصنــف، أو لأداء تســجيل 
صوتــي، أو لبرنامــج اذاعــي بحيــث يمكــن التلقــي عــن طريــق البــث وحــده لغيــر 
أفــراد العائلــة والاصدقــاء المقربيــن، فــي أي مــكان مغايــر للمــكان الــذي يبــدأ منــه 
البــث، وبغــض النظــر عــن الزمــان أو المــكان الــذي يتــم فيــه التلقــي أو طريقتــه.

النســخ : عمــل نســخة أو أكثــر مــن مصنــف، أو تســجيل صوتــي، أو برنامــج 
إذاعــي، أو أي أداء، فــي أي شــكل أو صــورة، بمــا فــي ذلــك التحميــل أو التخزيــن 
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ــة أو الأداة المســتخدمة فــي  ــا مــا تكــون الطريق ــم أو الوقتــي، وأي ــي الدائ الإلكترون
النســخ.

التســجيل الصوتــي : أي تثبيــت يخاطــب الســمع لمجموعــة مــن الأصــوات 
المؤديــة لأداء معيــن بغــض النظــر عــن طريقــة التثبيــت، أو الدعامــة المســتخدمة، 
ويشــمل التســجيل الصوتــي عمليــة تثبيــت الأصــوات مــع الصــورة لإعــداد مصنــف 

ســمعي بصــري، مــا لــم يتُفــق علــى غيــر ذلــك.

ــذي  ــاري ال منتــج المصنــف الســمعي البصــري : الشــخص الطبيعــي أو الاعتب
يوفــر الإمكانيــات اللازمــة لإنجــاز المصنــف الســمعي البصــري، ويضطلــع 

ــاز. ــذا الإنج ــؤولية ه بمس

ــه  ــن بتوجي ــذي تضعــه جماعــة مــن المؤلفي ــف ال المصنــف الجماعــي : المصن
شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، يتكفــل بنشــره باســمه وتحــت إدارتــه. ويندمــج عمــل 
المؤلفيــن فيــه فــي الهــدف العــام الــذي قصــد إليــه هــذا الشــخص، بحيــث يســتحيل 

فصــل عمــل كل مؤلــف وتمييــزه علــى حــدة.

المصنــف المشــترك : المصنــف الــذي يســاهم فــي وضعــه عــدة أشــخاص 
ســواء أمكــن فصــل نصيــب كل منهــم فيــه أو لــم يمكــن، والــذي لا ينــدرج ضمــن 

ــة. ــات الجماعي المصنف

المصنــف المشــتق : المصنــف الــذي يســتمد أصلــه مــن مصنــف ســابق الوجــود 
كالترجمات.

ويعــد كذلــك مجموعــات المصنفــات الأدبيــة والفنيــة ومجموعــات التعبيــر 
الفلكلــوري مــا دامــت مبتكــرة مــن حيــث ترتيــب أو اختيــار محتوياتهــا.

الفلكلــور الوطنــي : كل تعبيــر مــن المأثورات الشــعبية الشــفوية أو الموســيقية أو 
الحركيــة أو الملموســة فــي عناصــر متميــزة تعكــس التــراث التقليــدي الفنــي الــذي 

نشــأ أو اســتمر فــي الدولــة، والــذي لا يمكــن نســبته إلــى مؤلــف معلــوم.
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الفصـــل الأول

نطــــاق الحمـــأيـة

المـــادة )2(

يتمتــع بالحمايــة المقــررة فــي هــذا القانــون مؤلفــو المصنفــات وأصحــاب 
الحقــوق المجــاورة، إذا وقــع الاعتــداء علــى حقوقهــم داخــل الدولــة، وبوجــه خــاص 

ــة : ــات الآتي المصنف

1 - الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

2 - برامــج الحاســب وتطبيقاتهــا، وقواعــد البيانــات، ومــا يماثلهــا مــن مصنفــات 
تحــدد بقــرار مــن الوزيــر.

3 - المحاضــرات والخطــب والمواعــظ والمصنفــات الأخــرى التــي لهــا طبيعــة 
. ثلة مما

4 - المصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت. 

6 - المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية.

7 - مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية.

8 - مصنفــات الرســوم بالخطــوط أو بالألــوان، والنحــت، والنقــش، والطباعــة 
علــى الحجــر، وعلــى الأقمشــة، وعلــى الخشــب، وعلــى المعــادن وأيــة مصنفــات 

مماثلــة فــي مجــال الفنــون الجميلــة.

9 - المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
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10 - مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.

ــة،  ــة، والرســومات التخطيطي ــط الجغرافي ــة، والخرائ 11 - الصــور التوضيحي
ــات  ــا أو التصميم ــا أو الطبوغرافي ــة بالجغرافي ــاد المتعلق ــة الأبع ــات ثلاثي والمصنف

ــة وغيرهــا. المعماري

ــة المقــررة للمصنفــات التــي  12 - المصنفــات المشــتقة، دون الإخــلال بالحماي
اشــتقت منهــا.

وتشــمل الحمايــة عنــوان المصنــف إذا كان مبتكــرا، كمــا تشــمل الفكــرة المبتكــرة 
المكتوبــة للبرنامــج الإذاعي.

المـــادة )3(

لا تشــمل الحمايــة الأفــكار والإجــراءات وأســاليب العمــل والمفاهيــم الرياضيــة 
والمبــادئ والحقائــق المجــردة لكنهــا تنطبــق علــى التعبيــر المبتكــر عــن أي منهــا، 

كذلــك لا تشــمل الحمايــة مــا يلــي :

1 - الوثائــق الرســمية أيــا كانــت لغتهــا الأصليــة، أو اللغــة المنقولــة إليهــا، مثــل 
نصــوص القوانيــن واللوائــح والقــرارات والاتفاقيات الدوليــة والأحكـــــام القضائية، 
وأحــكام المحكميــن والقــرارات الصــادرة مــن اللجــان الإداريــة ذات الاختصــاص 

القضائي.

ــار  ــة والتــي تكــون مجــرد أخب ــع الجاري ــار الحــوادث والوقائ ــاء وأخب 2 - الأنب
ــة. إعلامي

3 - المصنفات التي آلت إلى الملك العام.

ومــع ذلــك تتمتــع مجموعــات مــا ورد فــي البنــود ) 1، 2، 3 ( مــن هــذه المــادة 
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بالحمايــة إذا تميــز جمعهــا أو ترتيبهــا أو أي مجهــود فيهــا بالابتــكار.

المـــادة )4(

تضــع الــوزارة نظامــا لإيــداع أو تســجيل حقــوق المصنفــات أو مــا يطــرأ عليهــا 
مــن تصرفــات لــدى الجهــة المختصــة بهــا وفقــا لمــا تقــرره اللائحــة التنفيذيــة لهــذا 

القانون. 

وتعتبــر ســجلات الإيــداع أو تســجيل الحقــوق بالــوزارة مرجعــا لبيانــات 
المصنــف.

ولا يترتــب علــى عــدم إيــداع المصنــف أو تســجيل حقوقــه أو مــا يطــرأ عليــه 
مــن تصرفــات إخــلال بــأي وجــه مــن أوجــه الحمايــة أو الحقــوق التــي يقررهــا هــذا 

القانــون.
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الفصـــل الثـــاني

حقـــوق المؤلـــف

المـــادة )5(

يتمتــع المؤلــف وخلفــه العــام بحقــوق أدبيــة غيــر قابلــة للتقــادم أو التنــازل عــن 
المصنــف وتشــمل هــذه الحقــوق مــا يلــي :

1 - الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.

2 - الحق في نسبة المصنف إليه.

ــل  ــي التعدي ــف إذا كان ف ــل للمصن ــى أي تعدي ــراض عل ــي الاعت ــق ف 3 - الح
ــف. ــة المؤل ــرار بمكان ــف أو إض ــف للمصن ــويه أو تحري تش

ــرر  ــة تب ــداول، إذا طــرأت أســباب جدي ــه مــن الت 4 - الحــق فــي ســحب مصنف
ذلــك. ويباشــر هــذا الحــق عــن طريــق المحكمــة المختصــة، مــع إلزامــه بــأن يدفــع 
تعويضــاً عـــادلاً مُقدمــاً إلــى مـــن آلــت إليــه حقـــــوق الاستغـــلال المالــي وذلــك فـــي 

الأجــل الــذي تحــدده المحكمــة وقبــل تنفيــذ الحكــم بالســحب، وإلا زال كل أثــر 
للحكــم.

المـــادة )6(

لا يعــد التعديــل فــي مجــال الترجمــة اعتــداءً إلا إذا أغفــل المترجــم الإشــارة إلــى 
مواطــن الحــذف أو التغييــر أو أســاء بعملــه لمكانــة المؤلــف.
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المـــادة )7(

للمؤلــف وحــده وخلفــه مــن بعــده، أو صاحــب حــق المؤلــف أن يرخــص 
باســتغلال المصنــف، وبــأي وجــه مــن الوجــوه، وخاصــة عــن طريــق النســخ بمــا 
ــث  ــيلة، أو الب ــة وس ــل بأي ــي، أو التمثي ــن الإلكترون ــل أو التخزي ــك التحمي ــي ذل ف
الإذاعــي، أو إعــادة البــث الإذاعــي، أو الأداء أو التوصيــل العلنــي، أو الترجمــة، أو 
التحويــر، أو التعديــل، أو التأجيــر، أو الإعــارة، أو النشــر بــأي طريقــة مــن الطــرق 
ــبكات  ــات أو ش ــبكات المعلوم ــب أو ش ــزة الحاس ــر أجه ــه عب ــك إتاحت ــي ذل ــا ف بم

الاتصــال وغيرهــا مــن الوســائل.

المـــادة )8(

لا ينطبــق حــق التأجيــر علــى برامــج الحاســب إذا لــم يكــن البرنامــج ذاتــه هــو 
المحــل الأساســي للتأجيــر. كمــا لا ينطبــق علــى المصنفــات الســمعية البصريــة إذا 

لــم يكــن مــن شــأنه المســاس بالإســتغلال العــادي لهــا.

المـــادة )9(

للمؤلــف أو خلفــه أن ينقــل إلــى الغيــر، ســواءً أكان شــخصاً طبيعيــاً أم اعتباريــاً، 
كل أو بعـــض حقــــوقه المالية المبينـ‘ـــة في هــــذا القانـون. ويشترط لانعقـــاد  

ــان  ــع بي ــه الحــق محــل التصــرف، م ــدداً في ــاً ومح ــون مكتوب التصــرف أن يك
ــم  ــا ل ــكل م ــكاً ل ــف مال ــون المؤل ــه. ويك ــتغلال ومكان ــدة الاس ــه، وم ــرض من الغ

ــوق. ــن حق ــة م ــه صراح ــازل عن يتن

ــذا  ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــف الأدبي ــوق المؤل ــلال بحق ــدم الإخ ــع ع وم
ــل اســتغلال الحــق  ــن شــأنه تعطي ــل م ــأي عم ــام ب ــف القي ــون لا يجــوز للمؤل القان

ــرف. ــل التص مح
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المـــادة )10(

ــه حــق أو  ــر نقل ــي نظي ــدي أو العين ــل النق ــه أن يتقاضــى المقاب ــف أو خلف للمؤل
أكثــر مــن حقــوق الاســتغلال المالــي للمصنــف إلــى الغيــر علــى أســاس مشــاركة 
نســبية فــي الإيــراد الناتــج مــن الاســتغلال. كمــا يجــوز لــه التعاقــد علــى أســاس مبلــغ 

جزافــي، أو الجمــع بيــن الأساســين.

المـــادة )11(

إذا تبيــن أن الاتفــاق المشــار إليــه فــي المــادة )10( مــن هــذا القانــون مجحــف 
بحــق المؤلــف أو لأي مــن أصحــاب الحقــوق المجــاورة، أو أصبــح كذلــك لظــروف 
طــرأت بعــد التعاقــد، فيجــوز للمؤلــف أو خلفــه أو مــن يخلفهمــا أن يلجــأ إلــى 

ــه. ــق علي ــل المتف ــي قيمــة المقاب ــب إعــادة النظــر ف المحكمــة المختصــة بطل

المـــادة )12(

مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )9( مــن هــذا القانــون، يخضــع نقــل الحقــوق 
ــات  ــد البيان ــه أو قواع ــب وتطبيقات ــج الحاس ــات برام ــق بمصنف ــا يتعل ــة فيم المالي
لترخيــص التعاقــد الــوارد أو الملصــق علــى البرنامــج ســواء ظهــر علــى الدعامــة 
الحاملــة للبرنامــج أو ظهــر عنــد تحميــل أو تخزيــن البرنامــج فــي شاشــة الحاســب

، ويكــون مشــتري البرنامــج أو مســتخدمه ملزمــاً بالشــروط الــواردة فــي ذلــك 
الترخيــص.

المـــادة )13(

لا يترتــب علــى تصــرف المؤلــف بــأي صــورة كانــت فــي النســخة الأصليــة مــن 
مصنفــه نقــل أي مــن حقوقــه الماليــة عليــه، مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك.
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ومــع ذلــك لا يجــوز - بغيــر اتفــاق مســبق - إلــزام مــن انتقلــت إليــه ملكيــة هــذه 
النســخة بــأن يمكّــن المؤلــف مــن نســخها، أو نقلهــا، أو عرضهــا.

المـــادة )14(

يجــوز الحجــز علــى الحقــوق الماليــة للمؤلفيــن علــى مصنفاتهــم المنشــورة. ولا 
يجــوز الحجــز علــى المصنفــات التــي يمــوت صاحبهــا قبــل نشــرها مــا لــم يثبــت 

بصفــة قاطعــة أنــه اســتهدف نشــرها قبــل وفاتــه.

المـــادة )15(

يقــع باطــلا بطلانــا مطلقــا كل تصــرف للمؤلــف فــي مجمــوع إنتاجــه الفكــري 
المســتقبلي أو فــي أكثــر مــن خمــس مصنفــات مســتقبلية.
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الفصـــل الثــالث

نطـــاق حمــاية أصحـاب الحقــوق المجــاورة

المـــادة )16(

يتمتــع فنانــو الأداء وخلفهــم العــام بحــق أدبــي لا يقبــل التنــازل أو التقــادم، 
ــي : ــا يل ــم م يخوله

1 – الحـق في نسبة الأداء إليهم سواء كان الأداء حياً أو مسجلاً.

2 - الحــق فــي منــع أي تغييــر، أو تحريــف، أو تشــويه او تعديــل فــي أدائهــم مــن 
شــأنه الإضــرار بمكانتهم.

وتباشــر الــوزارة هــذا الحــق الأدبــي بعــد انقضــاء مــدة حمايــة الحقــوق الماليــة 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بهــدف المحافظــة علــى أدائهــم بالصــورة التــي 

أبــدع عليهــا.

المـــادة )17(

يتمتع فنانو الأداء وحدهم، بالحقوق المالية التالية : 

1 - الحق في بث أدائهم غير المثبت ونقله إلى الجمهور.

2 - الحق في تثبيت أدائهم على تسجيل صوتي.

3 - الحق في نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي.

ويعــد اســتغلالاً محظــوراً علــى الغيــر تســجيل هــذا الأداء الحــي علــى دعامــة أو 
تأجيرهــا بهــدف الحصــول علــى عائــد تجــاري مباشــر أو غيــر مباشــر أو بثهــا أو 
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إتاحتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون موافقــة صاحــب الحــق.

وينطبــق حكــم هــذه المــادة علــى تثبيــت أداء فنانــي الأداء لأدائهــم ضمــن مصنف 
ســمعي بصــري مــا لــم يتُفــق علــى غيــر ذلك.

المـــادة )18(

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية وحدهم بالحقوق المالية الآتية :

ــة مــن الطــرق دون  ــة طريق ــع أي اســتغلال لتســجيلاتهم بأي ــي من 1 - الحــق ف
ترخيــص منهــم، ويعــد اســتغلالاً محظــوراً علــى الغيــر نســخها أو تأجيرهــا أو البــث 
الإذاعــي أو اعادتــه لهــا أو إتاحتهــا عبــر أجهــزة الحاســب أو غيرهــا مــن الوســائل.

2 - الحــق فــي نشــر تســجيلاتهم بوســائل ســلكية أو لا ســلكية أو عبــر أجهــزة 
الحاســب أو غيرهــا مــن الوســائل.

المـــادة )19(

تتمتع هيئة الإذاعة وحدها بالحقوق المالية الآتية :

1 - الحق في منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها وبرامجها الإذاعية.

2 - الحــق فــي منــع أي توصيــل لبرامجهــا أو تســجيلاتها إلــى الجمهــور بغيــر 
ترخيــص منهــا. ويعــد بوجــه خــاص محظــوراً علــى الغيــر تســجيل هــذه البرامــج 
أو عمــل نســخ منهــا أو استنســاخ تســجيلاتها أو تأجيرهــا أو إعــادة بثهــا إذاعيــاً أو 

نقلهــا إلــى الجمهــور بأيــة وســيلة كانــت.
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الفصـــل الـرابـــع

مدة الحماية والترخيص باستخدام المصنفات

المـــادة )20(

1 - تحمــى الحقــوق الماليــة للمؤلــف المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون مــدة 
حياتــه وخمســين ســنة تبــدأ مــن أول الســنة الميلاديــة التاليــة لســنة وفاتــه.

2 - تحمــى الحقــوق الماليــة لمؤلفــي المصنفــات المشــتركة مــدة حياتهــم جميعــاً 
ــي  ــاة آخــر مــن بق ــة لســنة وف ــة التالي ــدأ مــن أول الســنة الميلادي وخمســين ســنة تب

حيــاً منهــم.

ــي  ــة - باســتثناء مؤلف ــات الجماعي ــي المصنف ــة لمؤلف ــوق المالي 3 - تحمــى الحق
مصنفــات الفــن التطبيقــي - مــدة خمســين ســنة تبــدأ مــن أول الســنة الميلاديــة التاليــة 
للســنة التــي تنشــر فيهــا لأول مــرة، وذلــك إذا كان المؤلــف شــخصاً اعتباريــاً، أما إذا 
كان المؤلــف بهــا شــخصاً طبيعيــاً فيكــون حســاب المــدة طبقــاً للقاعــدة المنصــوص 

عليهــا فــي البنديــن 1، 2 مــن هــذه المــادة.

ــاة  وتنقضــي الحقــوق الماليــة علــى المصنفــات التــي تنشــر لأول مــرة بعــد وف
مؤلفهــا بمضــي خمســين ســنة تبــدأ مــن أول الســنة الميلاديــة التاليــة للســنة التــي يتــم 

نشــرها فيهــا لأول مــرة.

4 - تحمــى الحقــوق الماليــة علــى المصنفــات التــي تنشــر بــدون اســم مؤلفهــا أو 
باســم مســتعار لمــدة خمســين ســنة تبــدأ مــن أول الســنة الميلاديــة التاليــة للســنة التــي 
يتــم فيهــا لأول مــرة نشــرها فــإذا كان مؤلفهــا معروفــاً ومحــددا أو كشــف مؤلفهــا 
عــن شــخصيته فتحســب مــدة الحمايــة طبقــا للقاعــدة المنصــوص عليهــا فــي البنــد 
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)1( مــن هــذه المــادة.

5 - تنقضــي الحقــوق الماليــة لمؤلفــي مصنفــات الفــن التطبيقــي بانقضــاء خمــس 
وعشــرين ســنة تبــدأ مــن أول الســنة الميلاديــة التاليــة لســنة نشــرها لأول مــرة.

6 - فــي الأحــوال التــي تحســب فيهــا مــدة الحمايــة مــن تاريــخ النشــر لأول مــرة، 
يتخــذ تاريــخ أول نشــر أساســاً لحســاب المــدة، بغــض النظــر عــن إعــادة النشــر إلا 
ــث يمكــن  ــة بحي ــلات جوهري ــد الإعــادة تعدي ــه عن ــى مصنف ــف عل إذا أدخــل المؤل

اعتبــاره مصنفــاً جديــداً.

فــإذا كان المصنــف يتكــون مــن عــدة أجــزاء أو مجلــدات نشــرت منفصلــة وعلى 
فتــرات فيعتبــر كل جــزء أو مجلــد مصنفــاً مســتقلاً عنــد حســاب مــدة الحمايــة.

7 - تحمــى الحقــوق الماليــة لفنانــي الأداء لمــدة خمســين ســنة تحســب مــن أول 
الســنة الميلاديــة التاليــة للســنة التــي تــم فيهــا الأداء فــاذا كان الأداء مثبتــاً فــي 
تســجيل صوتــي فتحســب المــدة اعتبــاراً مــن نهايــة الســنة التــي تــم فيهــا التثبيــت.

ــنة  ــين س ــدة خمس ــك لم ــجيلات وذل ــي التس ــة لمنتج ــوق المالي ــى الحق 8 - تحم
ميلاديــة تحســب مــن أول الســنة الميلاديــة التاليــة للســنة التــي تــم فيهــا نشــر 

ــر. ــد نش ــن ق ــم يك ــجيل إذا ل ــا التس ــت فيه ــي ثبّ ــنة الت ــجيل، أو للس التس

9 - تحمــى الحقــوق لهيئــات البــث الإذاعــي لمــدة عشــرين ســنة تحســب مــن أول 
الســنة الميلاديــة التاليــة للســنة التــي تــم فيهــا أول بــث لهــذه البرامــج.

المـــادة )21(

يجــوز لــكل شــخص أن يطلــب مــن الــوزارة منحــه ترخيصــاً إجباريــاً بالنســخ أو 
الترجمــة أو بهمــا معــاً لأي مصنــف محمــي طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون وذلــك بعــد 
مضــي ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ نشــر المصنــف فــي حالــة الترخيــص بالترجمــة 
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ويكــون إصــدار الترخيــص بقــرار مســبب يحــدد فيــه النطــاق الزمانــي والمكانــي 
لاســتغلاله، والمقابــل العــادل المســتحق للمؤلــف، علــى أن يقتصــر الهــدف دائماً من 
إصــدار هــذا الترخيــص علــى الوفــاء باحتياجــات التعليــم بــكل أنواعه ومســتوياته أو 
باحتياجــات المكتبــات العامــة أو دور الحفــظ، وذلــك كلــه طبقــاً لمــا تحــدده اللائحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون مــن أحــوال وضوابــط وشــروط لإصــدار الترخيــص، وعلــى 
النـــحو الــذي يضمــن عـــدم إلحــاق الضـــــرر غــــير المبــرر بالمصالــح المشــروعة 

للمؤلــف أو خلفــه أو المســاس بالاســتغلال العــادي للمصنــف.

ويصدر بتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن قرار من مجلس الوزراء.

المـــادة )22(

مــع عــدم الإخــلال بحقــوق المؤلــف الأدبيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القانــون، ليــس للمؤلــف بعــد نشــر مصنفــه أن يمنــع الغيــر مــن القيــام بــأي عمــل 

ــة : ــال التالي ــن الأعم م

ــدة مــن المصنــف، وذلــك لاســتعمال الناســخ الشــخصي  1 - عمــل نســخة وحي
المحــض غيــر الربحــي أو المهنــي، ويســتثنى مــن ذلــك مصنفــات الفنــون الجميلــة 
أو التطبيقيــة إلا إذا وضعــت فــي مــكان عــام، وبموافقــة صاحــب الحــق أو خلفــه، 
كمــا تســتثنى مصنفــات العمــارة، إلا طبقــاً لمــا ورد فــي البنــد )7( مــن هــذه المــادة، 
ــن  ــا هــو مبي ــاً لم ــات إلا طبق ــا وقواعــد البيان وتســتثنى برامــج الحاســب وتطبيقاته

بالبنــد )2( مــن هــذه المــادة.

2 - عمــل نســخة وحيــدة مــن برنامــج الحاســب أو تطبيقاتــه أو قواعــد البيانــات 
بمعرفــة حائــزه الشــرعي ولــه وحــده للاقتبــاس منــه، علــى أن يتــم ذلــك فــي حــدود 
الغــرض المرخــص بــه، أو بغــرض الحفــظ، او الإحــلال عنــد فقد النســخة الأصلية، 
أو تلفهــا، أو عــدم صلاحيتهــا للاســتخدام، وبشــرط اتــلاف النســخة الاحتياطيــة أو 
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ــند  ــاز الحاســب بمجــرد زوال س ــي جه ــة ف ــة أو مخزن ــت محمل ــة وإن كان المقتبس
حيازتــه للنســخة الأصليــة.

ــة،  ــك للاســتعمال فــي إجــراءات قضائي ــة وذل ــات محمي 3 - النســخ مــن مصنف
أو مــا فــي حكمهــا، فــي حــدود مــا تقتضيــه هــذه الإجــراءات، مــع ذكــر المصــدر 

واســم المؤلــف.

4 - تصويــر نســخة وحيــدة مــن المصنــف بمعرفــة دار للوثائــق أو المحفوظــات 
أو مكتبــات الاطــلاع أو مراكــز التوثيــق والتــي لا تســتهدف أي منهــا الربــح ســواءً 
أكان بصــورة مباشــرة أم غيــر مباشــرة، وذلــك كلــه فــي إحــدى الحالتيــن الآتيتيــن :

ــة، أو لتحــل هــذه  ــى النســخة الأصلي أ - أن يكــون النســخ بهــدف المحافظــة عل
النســخة محّــل نســخة فقــدت، أو تلفــت، أو أصبحــت غيــر صالحــة للاســتخدام 

ــة. ــا بشــروط معقول ــل له ــى بدي ــتحال الحصــول عل واس

ب - أن يكــون الغــرض مــن النســخ تلبيــة طلــب شــخص طبيعــي لاســتخدامها في 
دراســة أو بحــث، علــى أن يتــم ذلــك لمــرة واحــدة أو علــى فتــرات متفاوتــة، وذلــك 

كلــه إذا تعــذر الحصــول علــى ترخيــص بالنســخ طبقــاً لأحكـــــام هــذا القانــون.

فــي حــدود  أو تحليــلات  اقتباســات،  أو  بفقــرات قصيــرة،  5 - الاستشــهاد 
ــدر  ــر المص ــع ذك ــلام، م ــة، أو الإع ــد أو المناقش ــد النق ــف، بقص ــوف للمصن المأل

واســم المؤلــف.

ــة أو بواســطة الطــلاب  ــي اجتماعــات داخــل إطــار العائل ــف ف 6 - أداء المصن
ــم ذلــك بمقابــل مباشــر أو غيــر مباشــر. داخــل المنشــأة التعليميــة علــى ألا يت

أو  التشــكيلية،  أو  التطبيقيــة،  أو  الجميلــة،  الفنــون  مصنفــات  عــرض   -  7
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المعماريــة فــي برامــج إذاعيــة إذا كانــت هــذه المصنفــات قائمــة بصفــة دائمــة فــي 
ــة. ــن العام الأماك

8 - نســخ أجــزاء قصيــرة مــن مصنــف فــي صــورة مكتوبــة أو مســجلة تســجيلا 
ســمعيا أو ســمعيا بصريــا لأهــداف تربويــة تثقيفيــة، أو دينيــة، أو للتدريــب المهنــي، 
علــى أن يكــون النســخ فــي حــدود معقولــة ولا يتجــاوز الغــرض منــه. وأن يتــم ذكــر 
اســم المؤلــف، وعنــوان المصنــف كلمــا كان ذلــك ممكنــا، وعلــى ألا تكــون الجهــة 
الناســخة تهــدف إلــى الربــح ســواء أكان بصــورة مباشــرة أم غيــر مباشــرة، وبشــرط 

عــدم إمــكان الحصــول علــى رخصــة بالنســخ طبقــا لأحــكام هــذا القانــون.

المـــادة )23(

مــع عــدم الإخــلال بحقــوق المؤلــف الأدبيــة طبقــا لأحــكام هــذا القانــون، ليــس 
للمؤلــف أن يمنــع النســـخ عــــن طــــريق الصحف، أو الـــدوريات، أو هيئــــات 

الإذاعـــــة، فــي الحـــــدود التــي يبررهــا الغــــرض المستهــــدف، من نشـــــر أي 
ــا يلي : ممـــ

1 - مقتطفــات مــن مصنفاتــه التــي أتيحــت للجمهــور بصــورة مشــروعة، 
ــاء  ــموعة أثن ــاهدة أو مس ــات مش ــن مصنف ــات م ــل مقتطف ــى نق ــك عل ــق ذل وينطب

أحــداث جاريــة أو إذاعتهــا أو نقلهــا إلــى الجمهــور بــأي وســيلة أخــرى.

2 - المقــالات المنشــورة المتعلقــة بالمناقشــات فــي الموضوعــات التــي تشــغل 
الــرأي العــام فــي وقــت معيــن، مــا دام لــم يــرد عنــد النشــر مــا يفيــد حظــر ذلــك.

ــذه  ــن ه ــن) 1، 2 ( م ــي البندي ــا ف ــي كل الأحــوال المنصــوص عليه ــن ف ويتعي
ــف. ــى اســم المؤل ــه، وإل ــت عن ــذي نقل ــى المصــدر ال ــادة الإشــارة إل الم

3 - الخطــب والمحاضــرات والأحاديــث التــي تلقــى فــي الجلســات العلنيــة 
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ــب  ــذه الخط ــت ه ــا دام ــة، م ــات العام ــة، والاجتماع ــة والقضائي ــس النيابي للمجال
والمحاضــرات والأحاديــث موجهــة إلــى العامــة، وتنســخ فــي إطــار نقــل الأخبــار 

ــة. الجاري

ويظــل للمؤلــف وحــده، أو خلفــه، الحــق فــي جمــع أي مــن هــذه المصنفــات فــي 
مجموعــات تنســب إليــه.

المـــادة )24(

تطبــق القيــود الــواردة علــى الحقــوق الماليــة للمؤلــف، المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون علــى أصحــاب الحقــوق المجــاورة.
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الفصـــل الخامـــس

أحكــام خاصـة ببعـض المصنفــات

المـــادة )25(

إذا اشــترك عــدة أشــخاص فــي تأليــف مصنــف بحيــث لا يمكــن فصــل نصيــب 
أي منهــم عــن الآخــر اعتبــر جميــع الشــركاء مؤلفـــــين للمصنــف بالتســــاوي فيمــا 
بينهــم، مــا لــم يتفــق كتابــة علــى غيــر ذلــك، وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز لأحدهــم 

الانفــراد بمباشــرة حقــوق المؤلــف إلا باتفــاق مكتــوب مســبق بينهــم.

فــإذا كان اشــتراك كل مــن المؤلفيــن ينــدرج تحــت نــوع مختلــف مــن الفــن داخــل 
ذات المصنــف، كان لــكل منهــم الحــق فــي اســتغلال الجــزء الــذي ســاهم بــه علــى 
ــق  ــم يتف ــا ل ــن م ــبة للباقي ــف بالنس ــتغلال المصن ــك باس ــدة، بشــرط ألا يضــر ذل ح

كتابــة علــى غيــر ذلــك.

ولــكل منهــم الحــق فــي رفــع الدعــوى عنــد وقــوع اعتــداء علــى أي حــق مــن 
ــون. ــة بهــذا القان حقــوق المؤلــف المحمي

وإذا توفــى أحــد المؤلفيــن الشــركاء دون خلــف عــام، يــؤول نصيبــه إلــى باقــي 
الشــركاء أو خلفهــم مــن بعدهــم، مــا لــم يتفــق كتابــة علــى غيــر ذلــك.
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المـــادة )26(

يكــون للشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي وجه بابتــكار المصنــف الجماعي 
أن يباشــر وحــده حقــوق المؤلــف الادبيــة والماليــة عليــه مــا لــم يكــن هنالــك اتفــاق 

بخــلاف ذلــك.

المـــادة )27(

1 - يعتبــر مؤلفــا شــريكا فــي المصنــف الســمعي البصــري أو الســمعي أو 
البصــري :

أ - مؤلف السيناريو.

ب - مــن يقــوم بتحويــر مصنفــا أدبيــا موجــود بشــكل يجعلــه ملائمــا لأســلوب 
الســمعي البصــري.

ج - مؤلف الحوار.

د - واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف.

هـ - المخرج إذا باشر رقابة فعلية في إنجاز المصنف.

ــه  ــابق علي ــر س ــف آخ ــن مصن ــتخرجا م ــتنبطا أو مس ــف مس وإذا كان المصن
ــد. ــف الجدي ــي المصن ــريكا ف ــابق ش ــف الس ــذا المصن ــف ه ــر مؤل يعتب

2 - لمؤلــف الشــطر الأدبــي أو الشــطر الموســيقي الحــق فــي نشــر مــا يخصــه 
ــق  ــم يتف ــا ل ــترك م ــف المش ــا المصن ــور به ــة المنش ــر الطريق ــرى غي ــة اخ بطريق

كتابــة علــى غيــر ذلــك.

3 - إذا امتنــع الشــركاء فــي تأليــف مصنــف ســمعي بصــري او ســمعي أو 
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بصــري عــن إتمــام الجــزء الخــاص بــه، فــلا يترتــب علــى ذلــك منــع باقــي الشــركاء 
ــن  ــع م ــا للممتن ــع عــدم الإخــلال بم ــك م ــذي أنجــزه، وذل ــن اســتغلال الجــزء ال م

ــى اشــتراكه فــي التأليــف. ــة عل حقــوق مترتب

4 - يكــون المنتــج طــول مــدة اســتغلال المصنــف الســمعي او الســمعي أو 
البصــري المتفــق عليــه نائبــاً عــن مؤلفــي هــذا المصنــف، وعــن خلفهــم فــي الاتفــاق 
ــة، أو الموســيقية  ــات الأدبي ــي المصنف ــوق مؤلف ــى اســتغلاله دون الإخــلال بحق عل

ــك. ــر ذل ــى غي ــة عل ــق كتاب ــم يتف ــك مــا ل المقتبســة، أو المحــررة، كل ذل

ويعتبــر المنتــج ناشــراً لهــذا المصنــف، وتكــون لــه حقــوق الناشــر عليــه وعلــى 
نســخه فــي حــدود أغــراض الاســتغلال المالــي.

المـــادة )28(

ــل اســماً  ــذي يحم ــف أو ال ــل اســم المؤل ــذي لا يحم ــف ال ــف المصن ــر مؤل يعتب
ــذا  ــي ه ــا ف ــوق المنصــوص عليه ــي مباشــرة الحق ــه ف ــتعاراً مفوضــاً لناشــر ل مس
القانــون، مــا لــم يعيــن المؤلــف وكيــلاً آخــر أو يعلــن شــخصيته ويثبــت صفتــه أو 

ــة شــخصيته. ــي حقيق ــي الشــك ف ينتف

المـــادة )29(

لا يجــوز الحجــز علــى المبانــي ولا يقضــى بإتلافهــا أو بتغييــر معالمهــا أو 
مصادرتهــا بقصــد المحافظــة علــى حقــوق المؤلــف المعمــاري الــذي تكــون 
تصميماتــه أو رســومه أو مخططاتــه الهندســية قــد اســتعلمت بوجه غـــــير مشــروع، 

ــادل. ــض الع ــي التعوي ــه ف ــك بحق ــى أن لا يخــل ذل عل
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الفصـــل الســـادس

الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المـــادة )30(

يجــوز لأصحــاب حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، أن يتنازلــوا عــن 
حقوقهــم الماليــة إلــى جمعيــات مهنيــة متخصصــة لإدارتهــا، أو أن يوكلــوا جهــات 

ــوق. ــذه الحق ــي مباشــرة ه أخــرى ف

وتعتبــر العقــود التــي تبــرم بهــذا الشــأن عــن طريــق هــذه الجمعيــات أو الجهــات 
عقــوداً مدنيــة.

المـــادة )31(

تلتــزم الجمعيــات أو الجهــات المنصــوص عليهــا بالمــادة )30( مــن هــذا القانــون 
بعــدم إجــراء أي تفرقــة بيــن طالبــي التعاقــد معهــا علــى اســتغلال المصنفــات 
المعهــود إليهــا إدارتهــا. ولا يعُتبــر مــن قبيــل التفرقــة قيــام الجمعيــة أو الجهــة بمنــح 
تراخيــص اســتغلال نظيــر مقابــل مالــي مخفــض فــي الحالتيــن التاليتيــن علــى ان 

يكــون قرارهــا مســبباً :

1 - استغلال المصنفات في حفلات عامة بواسطة أداء حي لفناني الأداء.

ــدا  ــة أو تثقيفيــة لا تــدر عائ 2 - اســتغلال المصنفــات فــي إطــار أنشــطة تعليمي
مباشــرا أو غيــر مباشــر.
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المـــادة )32(

ــى إدارة حقــوق المؤلــف والحقــوق  ــات أو الجهــات التــي تتول لا يجــوز للجمعي
المجــاورة ممارســة نشــاطها إلا بترخيــص ســنوي من الـــوزارة، وللــوزارة أن تضع 
ــات والجهــات،  ــل هــذه الجمعي ــل مث ــة قواعــد تنظــم عمــ ــة أي ــي اللائحــة التنفيذي ف

وإدخــال التعديــل الــلازم علــى قواعــد ونظــم تراخيصهــا ومباشــرتها لعملهــا.

ــس  ــن مجل ــرار م ــص ق ــح الترخي ــى من ــررة عل ــد الرســوم المق ويصــدر بتحدي
ــوزراء.  ال

المـــادة 33

ــف  ــوق المؤل ــى إدارة حق ــي تتول ــات الت ــن الجه ــا م ــات وغيره ــزم الجمعي تلت
والحقــوق المجــاورة بمســك ســجلات بأســماء أعضائهــا وصفاتهــم والأعمــال التــي 
تعاقــدوا بشــأنها، موضحــاً بهــا نوعيــة العمــل والمــدة والمبلــغ المتفــق عليــه، وعليهم 
إبــلاغ الــوزارة بذلــك كلمــا يحــدث تغييــر فــي تلــك الســجلات، وعلــى الجمعيــات 
وتلــك الجهــات التقيــد بالقــرارات الإداريــة الصــادرة مــن الــوزارة. ويجــوز 
ــات  ــات او الجه ــك الجمعي ــزام تل ــدم الت ــة ع ــي حال ــص ف ــحب الترخي ــوزارة س لل

ــه. ــذة ل ــة المنف ــرارات الإداري ــح والق ــون واللوائ بأحــكام القان
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الفصـــل السابع

الإجراءات التحفظية والعقوبات

المـــادة )34(

لرئيــس المحكمــة الابتدائيــة بنــاء علــى طلــب المؤلــف أو مــن يخلفــه، وبمقتضــى 
ــكل مصنــف  ــة بالنســبة ل ــى عريضــة أن يأمــر بالإجــراءات التالي أمــر يصــدر عل

نشــر أو عــرض بــدون إذن كتابــي مــن المؤلــف أو ممــن يخلفــه :

1 - إجراء وصف تفصيلي للمصنف.

2 - وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.

3 - توقيــع الحجــز علــى المصنــف الأصلــي أو نســخه ) كتبــا كانــت أو صــورا 
أو رســومات أو أداءات أو فوتوغرافيــات أو تســجيلات صوتيــة أو برامــج إذاعيــة 
أو غيــر ذلــك ( وكذلــك علــى المــواد التــي تســتعمل فــي إعــادة نشــر هــذا المصنــف 
أو اســتخراج نســخ منــه بشــرط أن تكــون تلــك المــواد غيــر صالحــة إلا لإعــادة نشــر 

لمصنف. ا

4 - إثبــات الأداء العلنــي بالنســبة لإيقــاع أو تمثيــل أو إلقــاء مصنــف بيــن 
الجمهــور، ومنــع اســتمرار العــرض القائــم أو حظــره مســتقبلا.

5 - حصــر الإيــراد الناتــج مــن النشــر أو العــرض بمعرفــة خبيــر ينــدب لذلــك إن 
اقتضــى الحــال، وتوقيــع الحجــز علــى هــذا الإيــراد فــي جميــع الأحوال.

6 - إثبــات واقعــة الاعتــداء علــى أي مــن الحقــوق المحميــة طبقــاً لأحــكام هــذا 
القانــون. 
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ولرئيــس المحكمــة الابتدائيــة فــي جميــع الأحــوال أن يأمــر بنــدب خبيــر لمعاونــة 
المحضــر المكلــف بالتنفيــذ، وأن يفــرض علــى الطالــب إيــداع كفالة مناســبة.

ويجــب أن يرفــع الطالــب أصــل النــزاع إلــى المحكمــة المختصــة خــلال الخمســة 
عشــر يومــاً التاليــة لصــدور الأمــر، فــإذا لــم يرفــع فــي هــذا الميعــاد زال كل أثــر 

لــه.

المـــادة )35(

حـــق التظلم

ــذي  ــة ال ــس المحكم ــام رئي ــه أم ــم من ــر أن يتظل ــن صــدر ضــده الأم يجــوز لم
أصــدره خــلال العشــرين يومــاً التاليــة لتاريــخ صــدوره، وفــي هــذه الحالــة يكــون 
لرئيــس المحكمــة تأييــد الأمــر أو إلغــاؤه كليــاً أو جزئيــاً أو تعييــن حــارس مهمتــه 
إعــادة نشــر المصنــف محــل النزاع أو اســتغلاله أو عــرض أو صناعة أو اســتخراج 
نســخ منــه، ويــودع الإيــراد الناتــج خزانــة المحكمــة حتــى يفصــل فــي أصــل النزاع.

المـــادة )36(

يجــوز للســلطات الجمركيــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى طلــب المؤلــف أو 
صاحــب الحــق أو مــن يخلفهمــا أن تأمــر بقــرار مســبب بعــدم الإفــراج الجمركــي - 
لمــدة أقصاهــا عشــرون يومــاً - عــن أي مــواد مقلــدة بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانون. 
وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة الشــروط والضوابــط والإجــراءات الخاصــة بطلــب عــدم 
الإفــراج، ومــا يجــب إرفاقــه بــه مــن مســتندات وقيمــة مــا قــد يلــزم الطالــب بإيداعــه 
مــن كفالــة ماليــة مناســبة لضمــان جديــة الطلــب، ويبــت فــي الطلــب خــلال ثلاثــة 

أيــام مــن تاريــخ تقديمــه مســتوفياً ويخطــر الطالــب بالقــرار فــور صــدوره.

ــن  ــأن م ــع أصحــاب الش ــة من ــلطات الجمركي ــي كل الأحــوال لا يجــوز للس وف
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معاينــة المــواد المأمــور بعــدم الإفــراج الجمركــي عنهــا وفقــا للضوابــط التــي 
ــة. ــة التنفيذي ــا اللائح تحدده

المـــادة )37(

مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد واردة فــي أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس 
ــم ولا  ــرة آلاف دره ــل عــن عش ــي لا تق ــة الت ــل عــن شــهرين وبالغرام ــدة لا تق م
تزيــد علــى خمســين ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن قــام بغيــر 
إذن كتابــي مــن المؤلــف أو صاحــب الحــق المجــاور أو خلفهمــا بــأي مــن الأفعــال 

الآتيــة :

1 - الاعتــداء علــى حــق مــن الحقــوق الأدبيــة أو الماليــة للمؤلــف أو صاحــب 
ــع أي  ــك وض ــي ذل ــا ف ــون بم ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــاور المنص ــق المج الح
مصنــف أو أداء أو تســجيل صوتــي أو برنامــج إذاعــي ممــا تشــمله الحمايــة المقــررة 
فــي هــذا القانــون فــي متنــاول الجمهــور ســواءً عبــر أجهــزة الحاســب أو شــبكات 
الإنترنــت أو شــبكات المعلومــات أو شــبكات الاتصــالات أو غيرهــا مــن الطــرق أو 

الوســائل الأخــرى.

2 - البيــع أو التأجيــر أو الطــرح للتــداول، بأيــة صــورة مــن الصــور لمصنــف 
أو تســجيل صوتــي أو برنامــج إذاعــي محمــي طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

وتتعــدد العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة بتعــدد المصنفــات أو 
الجريمــة. التســجيلات محــل  أو  البرامــج  أو  الأداءات 

ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن خمســين 
ألــف درهــم فــي حالــة ارتــكاب الجريمــة مــرة أخــرى.

المـــادة )38(
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مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد واردة فــي اي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس 
لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســين ألــف درهــم ولا 

تزيــد علــى خمســمائة ألــف درهــم مــن ارتكــب أي مــن الأفعــال الآتيــة :

1 - التصنيــع أو الاســتيراد دون وجــه حــق بغــرض البيــع أو التأجيــر أو التــداول 
لأي مصنــف أو نســخ مقلــدة أو لأيــة أجهــزة أو وســائل أو أدوات مصممــة أو مُعــدة 
خصيصــاً للتحايــل علــى الحمايــة أو التقنيــة التــي يســتخدمها المؤلــف أو صاحــب 
الحــق المجــاور لبــث أو طــرح للتــداول أو لتنظيــم أو إدارة هذه الحقــوق أو المحافظة 

علــى جــودة نقــاء معينــة للنســخ.

2 - التعطيــل أو التعييــب دون وجــه حــق لأي حمايــة تقنيــة أو معلومــات 
إلكترونيــة تســتهدف تنظيــم وإدارة الحقــوق المقــررة فــي هــذا القانــون.

3 - تحميــل أو تخزيــن الحاســب بأيــة نســخة مــن برامــج الحاســب أو تطبيقاتــه أو 
قواعــد البيانــات دون ترخيــص مــن المؤلــف أو صاحــب الحــق أو خلفهما.

ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن تســعة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن مائتــي 
ألــف درهــم فــي حالــة ارتــكاب الجريمــة مــرة أخــرى.

المـــادة 39

اســتثناءً مــن حكــم المــادة )37( مــن هــذا القانــون يعاقــب كل شــخص اســتخدم 
برنامجــاً للحاســب أو تطبيقاتــه أو قواعــد البيانــات دون ترخيــص مســبق مــن 
ــد  المؤلــف أو مــن يخلفــه بالغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزي

ــات. ــق أو قاعــدة بيان ــكل برنامــج أو تطبي ــف درهــم، ل ــن أل ــى ثلاثي عل

ويعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن ثلاثيــن ألــف درهــم فــي حالــة ارتــكاب الجريمــة 
مــرة أخــرى.

ويجــوز للمحكمــة إذا أرتكبــت الجريمــة باســم أو لحســاب شــخص اعتبــاري أو 
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منشــأة تجاريــة، أو مهنيــة أن تقضــي بالغلــق لمــدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر.

المـــادة )40(

مــع عــدم الإخــلال بالعقوبــات المقــررة فــي المــواد )37( و)38( و)39( 
ــة أو  ــدة محــل الجريم ــة بمصــادرة النســخ المقل ــون تقضــي المحكم ــذا القان ــن ه م
المتحصلــة منهــا وإتلافهــا، كمــا تقضــي بمصــادرة المُعــدات والأدوات المســتخدمة 
فــي ارتكابهــا والتــي لا تصلــح إلا لهــذا الغــرض، وإغــلاق المنشــأة التــي أرتكبــت 
ــد بمــا لا يجــاوز ســتة أشــهر وبنشــر ملخــص الحكــم الصــادر  فيهــا جريمــة التقلي

ــه. ــة المحكــوم علي ــى نفق ــر عل ــة أو أكث ــدة يومي ــي جري ــة ف بالإدان

المـــادة )41(

مــع عــدم الإخــلال بمــا ورد فــي هــذا القانــون مــن عقوبــات، يعاقــب بالحبــس 
ــن  ــن كل م ــن العقوبتي ــة أو بإحــدى هاتي ــى ســتة أشــهر والغرام ــد عل ــذي لا يزي ال
يخالــف أي حكــم آخــر مــن أحــكام هــذا القانــون أو اللوائــح أو الأوامــر الصـــــادرة 

تنفيــذا لــه.
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الفصـــل الثامـــن

أحكـــام عامــة وختاميـــة

المـــادة )42(

تباشــر الــوزارة علــى أي مصنــف فــي حالــة عــدم وجــود وارث أو موصــى لــه 
حقــوق المؤلــف الأدبيــة والماليــة. وتســتمر الــوزارة فــي مباشــرة الحقــوق الأدبيــة 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بهــدف المحافظــة علــى المصنــف وذلــك بعــد 

انقضــاء مــدة حمايــة الحقــوق الماليــة المقــررة للمصنــف.

المـــادة )43(

ــظ أو  ــت، أن يحتف ــة كان ــأي طريق ــر، ب ــوره لآخ ــل ص ــام بعم ــن ق ــق لم لا يح
ــام  ــذي ق ــوزع أصلهــا أو نســخاً منهــا دون إذن الشــخص ال يعــرض أو ينشــر أو ي
ــم  ــد ت ــر الصــورة ق ــن نش ــم يك ــا ل ــك، م ــى خــلاف ذل ــق عل ــم يتف ــا ل ــره م بتصوي
بمناســبة حــوادث وقعــت علنــاً، أو كانــت تتعلــق بأشــخاص ذوي صفــة رســمية أو 
عامــة أو يتمتعــون بشــهرة، أو كان النشــر قــد ســمحت بــه الســلطات العامــة خدمــة 
ــاس  ــا مس ــورة أو تداوله ــرض الص ــى ع ــب عل ــرط ألا يترت ــام، وبش ــح الع للصال

ــه. ــذي تمثل ــة الشــخص ال بمكان

ويجــوز للشــخص الــذي تمثلــه الصــورة أن يــأذن بنشــرها فــي الصحــف، 
وغيرهــا مــن وســائل النشــر، ولــو لــم يســمح بذلــك المصــور، مــا لــم يتفــق علــى 

ــك. ــر ذل غي
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المـــادة )44(

فــي مجــال تنــازع القوانيــن، تطُبــق أحــكام هــذا القانــون علــى المصنفــات 
بالأجانــب،  الخاصــة  الإذاعيــة  والبرامــج  الصوتيــة  والتســجيلات  والأداءات 

وذلــك بشــرط المعاملــة بالمثــل ومــع عــدم الإخــلال بأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة 
النافــذة فــي الدولــة.

المـــادة )45(

ــر  ــع وزي ــاق م ــاف بالاتف ــلامية والأوق ــؤون الإس ــدل والش ــر الع ــدر وزي يص
ــط  ــوري الضب ــة مأم ــم صف ــون له ــن يك ــن الذي ــد الموظفي ــراراً بتحدي ــاد ق الاقتص

ــون. ــذا القان ــكام ه ــذ أح ــي تنفي ــي ف القضائ

المـــادة )46(

ــب  ــم بموج ــي تت ــراءات الت ــن الإج ــتوفى ع ــي تس ــوم الت ــد الرس ــدر بتحدي يص
ــوزراء. ــس ال ــن مجل ــرار م ــون ق ــذا القان ــكام ه أح

المـــادة )47(

يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المـــادة )48(

يلغــى القانــون الاتحــادي رقــم 40 لســنة 1992م. المشــار إليــه وكل حكــم آخــر 
يخالــف أحــكام هــذا القانــون.

المـــادة )49(

ــذة فيمــا لا يتعــارض مــع احــكام  وتظــل اللوائــح والقــرارات المعمــول بهــا ناف
ــه. ــذا ل هــذا القانــون لحيــن العمــل باللائحــة والقــرارات الصــادرة تنفي



قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

- 38 -

المـــادة )50(

النشر في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

                                                   زايد بن سلطان آل نهيان 

                                            رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي : 

بتاريخ  :  20 ربيع الأول 1423 هـ. 

الموافق :  1 يوليـــــــــــو 2002 م. 

تم نشره في العدد رقم )383( من الجريدة الرسمية

تاريخ النشر: 14 / 07/ 2002م.
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قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980

 الفصل الأول

 تعاريف بالمصطلحات

المادة رقم 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل 
 منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
 الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة 

 الوزارة : وزارة الاعلام والثقافة 
 الوزير : وزير الاعلام والثقافة 

المطبوعت : وتعني كل الكتابات او الرسومات او القطع الموسيقية او الصور 
الشمسية او غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة كانت سواء كان ذلك مقروءا او 

 مسموعا أو مرئيا اذا كان قابلا للتداول.
التداول : ويعني بيع المطبوعات او عرضها للبيع او توزيعها او الصاقها 

بالجدران او عرضها على واجهات المحلات بغرض البيع أو الاعلان او التسويق 
او الزينة وكذلك كل عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه فى متناول عدد من 

 الاشخاص. 
صحيفة: وتعنى كل جريده أو مجلة او مطبوع يصدر بأسم واحد بصفة دورية فى 

 مواعيد منتظمة او غير منتظمة.
المطبعة : وتعني كل آلة أو مجموعة الات او جهاز اعد لطبع او تسجيل الكلمات 
او الرسومات او الصور بقصد نشرها أو تداولها ولا يشمل هذا المصطلح الجهاز 

المعد للتصوير الشمسي ولا الالات الكاتبة العادية ولا اي جهاز يستعمل لسحب 
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 النسخ عن الوثائق.
الطابع : ويعني مالك المطبعة ومع ذلك اذا كان مالك المطبعة قد قام بتأجيرها الى 
شخص آخر واصبح هذا الشخص هو المستغل لها فعلا فإن كلمة الطابع تنصرف 

 الى المستأجر.
 الناشر : ويعني الشخص الذي يتولي نشر أي مطبوع. 

مكتبـة : وتعنى المؤسسة التى تتخذ الاتجار فى المطبوعات بمختلف صورها 
 حرفة لها. 

المصنـف : ويعني كل مصنف مبتكر فى الاداب او الفنون او العلوم ايا كانت 
 الصورة المادية التى يبدو فيها. 

 الفيلم السينمائي : ويعني كل مصنف يسلك مسلك التعبير البصري. 
وكالة الانباء : وتعني المؤسسة الصحافية التي تتولي توزيع اخبار أو تحقيقات 

مصورة أو غير مصورة عبر مبرقات أو عن طرق نشرات أو بأية وسيلة أخري. 
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 الفصل الثاني

 في المطابع والمطبوعات 16  - 2
المادة رقم 2 

 يشترط فى كل من مالك المطبعة والمسئول عن ادارتها ما يأتي: 
 1 -  ان يكون من مواطني الدولة 

 2 -  ان يكون كامل الاهلية 
 3 -  ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 

4 -  الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن 
قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة 

المادة رقم 3 

لا يجوز لاي شخص فتح مطبعة الا اذا حصل على ترخيص بذلك وفق احكام 
 هذا القانون 

ويقدم طلب الترخيص الى ادارة الاستعلامات والمطبوعت والنشر بالوزارة 
 مشتملا على البيانات الآتية:  

 1 -  اسم مالك المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته 
 2 -  اسم المدير المسئول عن ادارة المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته 

3 - اسم المطبعة ومقرها ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها 

المادة رقم 4 

على الادارة المختصة فى الوزارة البت فى طلب الترخيص بفتح المطبعة 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قبول لطلب 

الترخيص 
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المادة رقم 5 

لمن رفض طلبه بالترخيص بفتح مطبعة ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير 
 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر برفض طلبه

وعلى الوزير البت فى التظلم خلال خسمة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون 
قرارة فى ذلك نهائيا 

المادة رقم 6 

يجب على مالك المطبعة او المسئول عن ادارتها اخطار الجهات المختصة 
بالوزارة كتابة بكل تغيير يطرأ علي البيانات التى اشتمل عليها طلب الترخيص 

بفتح المطبعة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير 

المادة رقم 7 

لا يجوز لمالك المطبعة ان ينزل عن ملكيتها الا الى احد المواطنين المستوفين 
للشروط المنصوص عليها فى المادة ) 2 ( من هذا القانون وذلك بعد الحصول 
على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل ان يقدم 
الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق المؤيدة لتوفر الشروط 

المنصوص عليها فى المادة ) 2 ( من هذا القانون فى المتنازل اليه 

المادة رقم 8 

اذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته ان يخطروا الوزارة بذلك كتابة خلال 
شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط اليهم ما لم يفصحوا عن 
رغبتهم فى عدم الاستمرار فيه وذلك مع مراعاة حكم المادة ) 2 ( من هذا القانون 
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المادة رقم 9 

على مالك المطبعة او مديرها المسئول ان يمسك سجلا مختوما بخاتم الوزارة 
يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعا لتاريخ ورودها وكذلك اسماء 

 اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها 
وعلى مالك المطبعة او مديرها المسئول تقديم السجل الى الجهة المختصة 

بالوزارة كي تثبت فى أول وآخر صفحة من صحائف السجل عدد صفحاته وتاريخ 
تقديمه واسم المطبعة واسم مالكها والمدير المسئول ورقم الترخيص بفتح المطبعة 

المادة رقم 10 

يجب ان يدون فى احدي صفحات المطبوع وبصورة واضحة اسم الطابع 
وعنوانه وكذلك اسم الناشر وعنوانه ان كان غير الطابع وتاريخ الطبع 

المادة رقم 11 

عند اصدار اي مطبوع يجب على الطابع ان يودع عشر نسخ منه لدي ادارة 
الرقابة بالوزارة ويعطي ايصالا بهذا الايداع 

المادة رقم 12 

على الطابع قبل طبع اي مطبوع دوري ان يحصل من الجهة المختصة 
بالوزارة على ترخيص بطبعه وتصدر هذه الجهة قرارها فى الطلب المقدم 
للحصول على هذا الترخيص خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها 

المادة رقم 13 

لا تسري احكام المواد 10 و 11 و 12 من هذا القانون على المطبوعات ذات 
الصفة الخاصة او التجارية 
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المادة رقم 14 

على الطابع قبل طبع أي مطبوع لشخص طبيعي أو اعتباري لا يتمتع بجنسة 
الدولة ان يحصل من الجهة المختصة بالوزارة علي اذن بطبعه وتصدر هذه الجهة 

المختصة قرارها فى الطلب المقدم للحصول على هذا الاذن خلال أربعة عشر 
يوما من تاريخ تقديمه اليها 

المادة رقم 15 

لا يجوز للطابع ان يعيد طبع مطبوع حظرت السلطة المختصة دخوله الى 
البلاد او قررت منع تداوله فيها كما لا يجوز للطابع ان يطبع مطبوعا بالمخالفة 

لأحكام المادتين 12 و14 من هذا القانون 

المادة رقم 16 

اذا كان صاحب الشأن قد طلب من الطابع طبع مطبوع يعتزم توزيعه فى دولة 
 اخري كان على الطابع ان يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على اذن بطبعه 

ويجب ان يشتمل الطلب المقدم من الطابع للحصول على هذا الاذن على المادة 
المزمع طباعتها واسم صاحبها وصفته وجنسيته ومحل اقامته 
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 الفصل الثالث

 فى تداول المطبوعات 

المادة رقم 17 

لا يجوز لأي شخص ان يقوم ببيع او توزيع مطبوعات فى الطريق العام او فى 
أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة او مؤقته الا بعد الحصول على 

ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة 

المادة رقم 18 

علي كل من يرغب في مزاولة مهنة بيع المطبوعات او توزيعها ان يقيد اسمه 
مسبقا لدي الجهة المختصة بالوزارة ويصدر قرار من الوزير بتحديد شروط هذا 

القيد 

المادة رقم 19 

علي ناشري ومستودي المطبوعات ايداع خمس نسخ من كل مطبوع مستورد 
لدي الجهة المختصة بالوزارة قبل عرضه للتداول ما لم يكن المطبوع من 

المطبوعات التى تستورد منها اعداد قليلة فيكفي في هذه الحالة ايداع نسخة واحدة 
منها تعاد الى صاحبها بعد استكمال الاجراءات الخاصة بالتدوال ويحدد الوزير 

 هذه المطبوعات بقرار منه 
 وفى جميع الاحوال يجب ان يعطي المودع ايصالا بالنسخ التي قام بايداعها 
وعلى الجهة المشار اليها فى الفقرة الاولي ان تصدر قرارها في شأن تداول 

المطبوع بالسرعة اللازمة ولها ان تحذف من المطبوع اي عبارة او فقرة تتضمن 
 امرا من الامور المحظور نشرها وفقا لاحكام هذا القانون 
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ويتم الحذف باقتطاع العبارة او الفقرة المحظورة بالمقص او بطمسها بحبر خاص 
او بأية طريقة أخري تراها الجهة المختصة بالوزارة ملائمة فاذا تعذر الحذف كان 

للوزير ان يقرر منع المطبوع من التداول فى البلاد 

المادة رقم 20 

للوزير أن يمنع أي مطبوع دوريا كان أو غير دوري من الدخول الى البلاد 
او التداول فيها اذا كان المطبوع يتضمن امرا من الامور المحظور نشرها وفقا 

 لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر 
وتنشر فى الجريدة الرسميو القرارات الصادرة عن الوزير وفقا لحكم الفقرة 

السابقة 

المادة رقم 21 

لا يجوز لأي شخص طبيعى او اعتباري تداول اي مطبوع مما يرد من 
الخارج او يرسل اليه الا بعد الحصول على اذن من ادارة الرقابة بالوزارة 

المادة رقم 22 

لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية لدي الدولة اصدار مطبوعات 
بقصد التدوال الا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول 

على الترخيص بالطرق الدبلوماسية مرفقا به مسودة المطبوع المراد اصداره على 
ان تكون مختومة بخاتم رئيس البعثة فاذا رخص بتدوال المطبوع وجب ايداع 

خمس نسخ منه لدي الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه 
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المادة رقم 23 

لا يجوز للنوادي أو الجمعيات أو المراكز الاجنبية اصدار أو تداول اي مطبوع 
الا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول على الترخيص 

من الجهة الطالبة مرفقا به مسودة المطبوع مختومة بخاتم رئيسها فاذا رخص 
باصدار او تداول المطبوع وجب ايداع خمس نسخ منه لدي الجهة المختصة 

 بالوزارة قبل توزيعه 
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية 
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 الفصل الرابع

 فى الصحف والمنشورات الدورية ووكالات الأنباء ))48  - 24

المادة رقم 24 

لا يجوز اصدار صحيفة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا 
القانون 

المادة رقم 25 

 يشترط فى مالك الصحيفة ما يأتي- : 
1 -  أن يكون من مواطني الدولة المقيمين فيها على وجه الاعتياد ولا يسري 

هذا الشرط بالنسبة الى المطبوعات الدورية التي تصدرها البعثات الدبلوماسية 
 والقنصلية ونشرات وكالات الانباء الاجنبية المرخص لها بالعمل فى الدولة. 

 2 - الا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 
 3 -  ان يكون كامل الاهلية. 

 4 -  ان يكون محمود السيرة حسن السمعة. 
5 - الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن 

 قد رد اليه اعتبارة او صدر عفو عنه من السلطات المختصة 
 6 -  الا يكون شاغلا لوظيفة عامة فى الدولة. 
7 -  الا يكون موظفا لدي دولة أو جهة اجنبية.
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المادة رقم 26 

يجب ان يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف اشرافا فعليا على 
كل محتوياتها او عدد من المحررين يشرف كل منهم اشرافا فعليا على قسم معين 
من اقسامها ويجوز ان يكون مالك الصحيفة رئيسا للتحرير او محررا مسئولا اذا 

توفرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون 

المادة رقم 27 

يشترط فى رئيس التحرير والمحرر المسئول فضلا عن الشروط الواجب 
 توافرها فى مالك الصحيفة ما يأتي- :  

1 -  ان يكون حاصلا علي مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد او جامعة معترف 
 بها 

2 -  ان تتوفر لدية خبرة عملية لا تقل عن سنة مع الدراية اللازمة لمزاولة المهنة 

المادة رقم 28 

 يشترط للترخيص لأي محرر أو كاتب بالعمل فى أية صحيفة ما يأتي: 
1 -  أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد أو جامعة معترف 

 بها أو مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
 2 -  ان يكون مقيدا بالهيئات المنظمة للعمل الصحفي فى بلده ان وجدت 

 3 -  ان يكون كامل الاهلية 
4 -  الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن 

 قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة 
 5 -  الا يكون قد سبق صدور قرار بإبعاده عن البلاد لاتهامه فى جريمة نشر 

6 -  الا يكون موظفا لدي دولة أو جهة اجنبية فى ذات الوقت الذي يعمل فيه فى 
 الصحيفة 
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 7 -  الا يكون شاغلا لوظيفة عامة 
ويعفي مواطنو الدولة من احكام الشرطين المنصوص عليهما فى البندين 1 و 2 

المادة رقم 29 

على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات الصحفية ووكالات 
الانباء ان لا يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتابا 

 قبل قيدهم بدائرة الاستعلامات بالوزارة 
ولا يسرى الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المراسلين الاجانب الذين 

 يعينون من قبلهم فى الخارج اذا اقتضت الضرورة ذلك 
ويجب على الاشخاص والوكالات المشار اليها فى الفقرة الاولي اخطار الجهة 

المختصة بالوزارة بأسماء هؤلاء المراسلين وجنسياتهم ومحال اقامتهم 

المادة رقم 30 

لا يجوز لمراسلي الصحف أو وكالات الانباء الاجنبية ممارسة عملهم فى 
الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة ويكون 

 الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد 
وتكون كفالة المتفرغين من هؤلاء المراسلين على الوزارة 

المادة رقم 31 

يجب على كل من يرغب في اصدار صحيفة ان يقدم الي الجهة المختصة 
 بالوزارة طلبا مشتملا على البيانات الآتية: 

 1 -  أسم ولقب وجنسية ومحل اقامة طالب الترخيص 
2 -  اسم رئيس التحرير او المحررين المسئولين والناشرين ان وجدوا ولقب كل 

 منهم وسنه وجنسيته ومحل اقامته ومؤهلاته 
 3 - أسم الصحيفة واللغة التى تنشر بها ومواعيد اصدارها وعنوانها وصفتها 
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 4 - اسم المطبعة التى تطبع فيه الصحيفة ان لم يكن لديها مطبعة خاصة بها 
ويجب ان يكون طلب الترخيص موقعا عليه من صاحب الصحيفة او من رئيس 

التحرير او من المحررين المسئولين او من الناشر ان وجد. 

المادة رقم 32 

يتولي الوزير عرض طلب الترخيص باصدار الصحيفة على مجلس الوزارة 
مشفوعا بوجهة نظر الوزارة وذلك لاتخاذ قرار فى شأنه 

المادة رقم 33 

على مالك الصحيفة او رئيس التحرير بها اخطار الجهة المختصة بالوزارة 
بكل تغيير يطرأ على البيانات التى اشتمل عليها طلب الترخيص بإصدار الصحيفة 

وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير 

المادة رقم 34 

لضمان الوفاء بالغرامات التى قد يحكم بها على رئيس التحرير او المحررين 
المسؤولين او على مالك الصحيفة او الناشر او الطابع تطبيقا لأحكام هذا القانون 
او اي قانون آخر يجب على الموقعين على طلب الترخيص المنصوص عليه فى 
المادة ) 31 ( او يودعوا مع طلب الترخيص تأمينا نقديا قدره خمسون الف درهم 

 عن كل صحيفة يومية وخمسة وعشرون الف درهم فى الاحوال الاخري 
ويجوز ان يؤدي التأمين بكفالة مصرفية صادره من احد المصارف العاملة 

فى الدولة لصالح وزارة الاعلام والثقافة على ان تكون الكفالة المصرفية غير 
مشروطة وغير قابلة للالغاء 
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المادة رقم 35 

اذا نقص التأمين المنصوص عليه فى المادة السابقة بسبب ما يستقطع منه 
لأسباب الواردة فى هذا القانون وجب اكماله خلال الخمسة عشر يوما التالية 

بانذار بذلك يعلن الى صاحب الشأن بالطرق الادراية 

المادة رقم 36 

لا يجوز للطابع طبع صحيفة اعتبر ترخيصها منتهيا بقوة القانون او قررت 
السلطة المختصة تعطيلها او وقفها عن الصدور او الغاء ترخيصها او عدم دخولها 

البلاد او منع تداولها فيها 

المادة رقم 37 

لا يجوز تداول صحيفة الا اذا كانت تحوي اسم مالكها واسم رئيس تحريرها 
او محرريها المسئولين واسم المطبعة التى تطبع فيها وتاريخ صدورها ومكان 
الصدور وثمن النسخة الواحدة منها وقيمة الاشتراك على ان يكون ذلك بشكل 

ظاهر على كل نسخة وفى صفحتها الاولي او الاخيرة واذا لم يكن للصحيفة رئيس 
تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسؤول عن قسم خاص مما ينشر فيها 
وجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع بيان القسم الذي يشرف 

عليه كل منهم 

المادة رقم 38 

بمجرد تداول عدد من الصحيفة او ملحق لعدد يجب ان تسلم الى الجهة 
 المختصة بالوزارة خمس نسخ مما نشر ويعطي المودع ايصالا بهذا الايداع 

فاذا قامت الصحيفة باصدار عدة طبعات من العدد ذاته واختلفت كل طبعة عن 
الاخري وجب الايداع بالنسبة الى كل طبعة على حدة 
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المادة رقم 39 

على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول ان ينشر بغير مقابل وفى 
اول عدد يصدر منها وفى المكان المخصص لأخبار الهامة ما تبعث به الوزارات 
من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة وكذلك من البلاغات المتعلقة بمسائل سبق 

نشرها فى الصحيفة المذكورة 

المادة رقم 40 

على رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول ان ينشر بناء على طلب 
 ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع فى الصحيفة 

ويجب ان ينشر التصحيح فى أول عدد يظهر من الصحيفة بعد استلام التصحيح 
 وذلك فى ذات المكان وبذات الحروف التى تم بها النشر السابق 

ويكون نشر الصحيح بغير مقابل اذا لم يتجاوز ضعف مساحة النشر السابق 
ويكون المقابل عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الاعلانات 

المادة رقم 41 

 لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية:  
ا - اذا وصل التصحيح الي الصحيفة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال او 

 التصريح الذي اقتضاه 
 ب - اذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها 

 ج - اذا كان التصحيح محررا بلغة غير التى نشر بها المقال او التصريح الاصلي 
د - اذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها 
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المادة رقم 42 

اذا امتنع رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول عن نشر التصحيح 
بالمخالفة لاحكام المادتين السابقتين عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر 

وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولاتزيد على عشرة الاف درهم أو بأحدى هاتين 
العقوبتين 

المادة رقم 43 

يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول 
من الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة 

 التى طلب منه نشرها او بصيغة اخري تعينها 
فاذا كان الحكم فى الجريمة المذكورة صادرا بالعقوبة وجب ان يتم النشر فى العد 

الأول او الثاني الذي يلي صدور الحكم اذا كان حضوريا او الذي يلي اعلان الحكم 
اذا كان غيابيا فاذا امتنع المحكوم عليه عن هذا النشر كان لصاحب الشأن ان ينشر 

 التصحيح فى ثلاث صحف يعينها وعلى نفقة المحكوم عليه0 
ولرئيس التحرير او المحرر المسؤول اذا الغي الحكم الصادر بالعقوبة بعد نشر 
التصحيح ان ينشر حكم الالغاء على نفقة الخصم الذي اقيمت الدعوى بناء على 

طلبه 

المادة رقم 44 

لا يجوز لمالك الصحيفة ان ينزل عن ملكيتها الا الى احد المواطنين المستوفين 
للشروط المنصوص عليها فى المادة ) 35 ( من هذا القانون وذلك بعد الحصول 
على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل ان يقدم 

الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق التى تؤكد توفر الشروط 
المنصوص عليها فى المادة ) 35 ( من هذا القانون فى المتنازل اليه 
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المادة رقم 45 

يلغي الترخيص الصادر للصحيفة بقرار من الوزير اذا طلب مالكها ذلك 
 وللوزير الغاء الترخيص فى أي من الاحوال الآتية:  

  - 1اذا لم تظهر الصحيفة خلال ستة الاشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها 
 -2اذا لم تصدر الصحيفة بانتظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص 

 الخاص بها 
 -3اذا توفي مالك الصحيفة ولم يتيسر لورثته اصدارها بانتظام خلال سنة من 

تاريخ الوفاة 

المادة رقم 46 

لا يجوز ان تنقل الصحف او النشرات الدورية المقالات او الروايات او 
القصص او غير ذلك من المصنفات الا بموافقة مؤلفها ولكن يجوز ان تنشر 

 مقتبسا او مختصرا او بيانا من ذلك بغير اذن المؤلف 
كما يجوز ان تنشر المقالات التى تناقش قضايا سياسية او اقتصادية او علمية او 

ادبية او غير ذلك من الامور التى تشغل الرأي العام فى وقت معين ما لم يكن 
 المطبوع او الصحيفة التى تنقل عنها قد حظر هذا النقل صراحة 

ويجب دائما فى الاحوال التى يجوز فيها النقل او النشر او الاقتباس او المختصر 
او البيان ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة 

المادة رقم 47 

يجوز ان تنقل الصحف والنشرات الدورية ما يلقي من مرافعات امام المحاكم 
فى حدود القانون ما لم تقرر المحكمة نظر القضية فى جلسة سرية 
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المادة رقم 48 

تسري على بيع الصحف وتوزيعها وكذلك على منعها من الدخول الى البلاد 
 والتداول فيها الاحكام المنصوص عليها فى المواد 17 و 18 و 20 من هذا القانون 

كما تسري فى شأن استيراد الصحف وكذلك فى شأن تداول اي صحيفة ترد من 
الخارج او ترسل اليه الاحكام المنصوص عليها فى الماديتن 19 و 21 من هذا 

القانون 
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 الفصل الخامس

 استيراد وتصدير المطبوعات والصحف والنشرات

المادة رقم 49 

لا يجوز لغير المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين فى السجل المعد لذلك بالوزارة 
استيراد او تصدير المطبوعات او الصحف 

المادة رقم 50 

يشترط فيمن يقيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة ان يكون من احدي 
 الفئتين الآتيتين:  

 أ - الهيئات والمؤسسات الصحفية او المشتغلة بالنشر 
ب - المشتغلين باستيراد او تصدير المطبوعات او الصحف من الاشخاص 

الطبيعيين او الاعتباريين 

المادة رقم 51 

على من يريد القيد فى السجل المشار اليه فى المادة ) 49 ( من هذا القانون ان 
 يقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مشفوعا بالوثائق الآتية: 

أ - اقرار من نسختين بأسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واسم الهيئة او المؤسسة 
 الصحفية ومركز نشاطها وأسماء الشركاء او المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها 
ب - المحال المعدة لمزاولة الاستيراد والتصدير مع بيان مقر كل محل وأسم ولقب 

صاحبه وجنسيته ومحل اقامته 
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المادة رقم 52 

على كل من قيد فى السجل المشار اليه فى المادة ) 49 ( من هذا القانون 
ان يخطر الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها فى المادة 

السابقة وذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير 

المادة رقم 53 

لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة او أجزاء منها أو الكتب الدينية 
على هيئة مطبوعات أو مسجلات صوتية قبل الحصول على ترخيص بذلك من 

 الجهة المختصة بالوزارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف 
وفى جميع الأحوال يشترط ان تكون النسخ المستوردة او المعروضة للتداول 

معتمدة من احدي الجهات الدينية المختصة فى البلاد العربية أو الاسلامية
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 الفصل السادس

 فى الافلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الاخري 

المادة رقم 54 

لا يجوز لغير الاشخاص الطبيعين او الاعتباريين المتمتعين بجنسية الدولة 
المقيدين فى السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد او تصدير الافلام السينمائية 

المادة رقم 55 

على من يريد القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة ان يقدم طلبا بذلك 
 الى الجهة المختصة بالوزارة مصحوبا بالوثائق الآتية: 

أ - اقرار من نسختين باسمة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته او اسم الهيئة او 
 المؤسسة ومركز نشاطها واسماء الشركاء او المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها 

ب - المحال المعدة لمزاولة اعمال الاستيراد او التصدير مع بيان مقر كل محل 
واسم و لقب صاحبه و جنسيته ومحل اقامتة 

المادة رقم 56 

على كل من قيد فى السجل المشار اليه فى المادة ) 54 ( من هذا القانون ان 
يخطر الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها فى 

المادة السابقة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير 
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المادة رقم 57 

لا يجوز عرض اي فيلم سينمائي أو اشارة الى فيلم او اعلان تجاري بصورة 
سينمائية فى احدي دور العرض بالبلاد قبل الحصول على ترخيص بذلك من 

لجنة مراقبة الافلام السينمائية ويصدر بتحديد الوثائق التى يجب ان ترفق بطلب 
الحصول على هذا الترخيص قرار من الوزير 

المادة رقم 58 

لا يجوز للبعثات الدبلوماسية و الهيئات القنصلية ان تعرض الافلام السينمائية 
او اي مصنف على غير منتسبيها او في غير مقرها الرسمي قبل الحصول على 

 ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الافلام السينمائية 
كما لا يجوز للنوادي أو الجمعيات او المراكز ان تعرض الافلام السينمائية او اي 

مصنف حتى على منتسبيها او فى مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص 
 بذلك من اللجنة المذكورة فى الفقرة السابقة 

و يصدر بتحديد الوثائق التى يجب ان ترفق بطلب الحصول على الترخيص 
المشار اليه فى الفقرتين السابقتين قرار من الوزير 

المادة رقم 59 

تنشأ بالوزارة لجنة تسمي لجنة مراقبة الافلام السينمائية برئاسة وكيل الوزارة 
المساعد لشئون الرقابة الاعلامية وعضوية مندوبين عن وزارات التربية والتعليم 

والشباب والداخلية والشئون الاجتماعية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف 
وجهاز أمن الدولة ومكتب مقاطعة اسرائيل ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من 

 الوزير ويتم ترشيح مندوبي الوزارات من قبل وزرائهم 
وتختص اللجنة المذكورة بمراقبة الافلام وما فى حكمها المعدة للعرض فى 

دور السينما كما تختص بمراقبة الافلام التى تعرض في غير مقار او على غير 
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منتسبي البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية كذا الافلام التى تعرضها الاندية 
والجمعيات والمراكز و تشمل الرقابة النواحي السياسية والاجتماعية والاخلاقية 

 والدينية 
وللوزير ان يضم الى عضوية هذه اللجنة من يقع عليه اختياره من ذوي الكفاءة 

والخبرة 

المادة رقم 60 

للجنة المشار اليها فى المادة السابقة ان تحذف من الفيلم المشاهد التى تري فيها 
 اخلالا بالمقومات او القيم التى يقوم عليها الدين او الاخلاق او الدولة او المجتمع 

 وللجنة المذكورة ان ترخص بعرض الفيلم بعد قطع المشاهد المخلة 
ولا يخل ما تقدم بحق الوزارة فى ان تصدر الى اصحاب دور السينما او 

المسئولين عن ادارتها التعليمات والتوجيهات التى تستهدف الحفاظ على مستوي 
البرامج السينمائية دينيا وقوميا وفنيا ورعاية الآداب العامة فى هذه الامور 

المادة رقم 61 

لا يجوز للجنة مراقبة الافلام السينمائية ان ترخص بعض الافلام الاجنبية ما 
 لم تكن عليها ترجمة الى اللغة العربية 

ويجب ان يذكر بطلب الحصول على الترخيص ملخصا عن موضوع الفيلم 
 واسماء ابطاله واسم المنتج 

وفى جميع الأحوال يجب ان يكون النص العربي المترجم مطابقا للغة الحوار 
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المادة رقم 62 

تنشأ بالوزارة لجنة تسمي اللجنة العليا للتظلمات يؤلف من عناصر فنية 
وقانونية وذلك للنظر فى التظلمات التى يرفعها اصحاب الشأن فى شأن القرارات 

الصادرة عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية وفقا لاحكام المواد 57 و 58 و 61 
 من هذا القانون 

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير وفى جميع الاحوال يجب ان يكون 
 قرار اللجنة بالبت فى التظلم مسببا 

ويجوز التظلم من قرار اللجنة امام الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اخطار صاحب الشأن به ويكون قرار الوزير نهائيا 

المادة رقم 63 

لا يجوز ان يسمح للاشخاص الذين تقل اعمارهم عن ستة عشر سنة ميلادية 
بدخول دور العرض السينمائية أو غيرها من الاماكن التي يصدر بتعيينها قرار 

من وزير العمل والشئون الاجتماعية وذلك متي كانت لجنة مراقبة الافلام 
السينمائية قد حظرت عليهم ذلك 

المادة رقم 64 

على مديري دور العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المماثلة المشار 
اليها فى المادة السابقة ان يعلنوا وبذات اللغة التى استعملت فى الدعاية وفى مكان 

ظاهر وبارز ما يفيد حظر الدخول لمن هم دون سن السادسة عشرة طبقا للقرار 
الصادر بهذا الشأن عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية 
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المادة رقم 65 

يصدر الوزير قرارا بتحديد موظفي الوزارة الذين يحق لهم دخول دور 
العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المشار اليها فى المادة ) 63 ( وكذلك 
المطابع ومحال بيع وتوزيع المطبوعات والمصنفات فى البلاد وتكون لهؤلاء 

فى ممارستهم لاعباء وظائفهم صفة مأموري الضبط القضائي فى ضبط واثبات 
ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم فى سبيل ذلك حق ضبط المواد و 

الوسائل التى استعملت فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بما 
فى ذلك قوالب وأصول الطباعة 

المادة رقم 66 

فى غير العروض السينمائية لا يجوز فى عرض عام عرض اي مصنف على 
الجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من ادراة الاستعلامات بالوزارة ويجب 

ان يشتمل طلب الترخيص على البيانات والوثائق التى يصدر بتحديدها قرار من 
 الوزير 

ويسري حكم الفقرة السابقة على نشر او تداول اي مصنف بين الجمهور سواء كان 
هذا المصنف مقروءا او مسموعا او مرئيا 

المادة رقم 67 

لا يجوز لأي شخص ان يشتغل بأعمال الانتاج المسرحي او السينمائي او ما 
 دخل فى حكمها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة 

 ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد 
ويصدر بتحديد شروط منح الترخيص وتجديده وكذلك بتحديد البيانات والوثائق 
التى يجب ان يشتمل عليها او ترفق بطلب الترخيص قرار من الوزير بعد أخذ 

رأي وزير الداخلية 
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المادة رقم 68 

تسري الاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنسبة الى المشتغلين 
بأعمال الوساطة فى الحاق الممثلين او السينمائيين او الموسيقين او غيرهم من 

الفنانين او من فى حكمهم بالعمل 

المادة رقم 69 

لا تسري احكام المواد 66 و 67 و68 من هذا القانون على العروض التى تقدم 
عن طريق الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الهيئات العامة 

مما يتعلق بنشاطها 
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 الفصل السابع

 في المسائل المحظور نشرها 

المادة رقم 70 

لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة او حكام الامارات بالنقد 

المادة رقم 71 

يحظر نشر ما يتضمن تحريضا او اساءة الى الاسلام او الى نظام الحكم فى 
البلاد او الاضرار بالمصالح العليا للدولة او بالنظم الاساسية التى يقوم عليها 

المجتمع 

المادة رقم 72 

لا يجوز نشر اراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة او تنطوي على 
الاساءة الى الناشئة او الدعوى الى اعتناق او ترويج المباديء الهدامة 

المادة رقم 73 

يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم او اثارة البغضاء او 
بث روح الشقاق بين افراد المجتمع 
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المادة رقم 74 

لا يجوز بغير اذن من الجهة المختصة بالوزارة نشر انباء الاتصالات السرية 
الرسمية او الشئون العسكرية كما يجوز نشر نصوص الاتفاقيات او المعاهدات 

التى تعقدها الحكومة قبل نشرها فى الجريدة الرسمية الا بأذن خاص من هذه 
الجهة 

المادة رقم 75 

لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري فى الجلسات او المداولات او فى 
الجلسات العلنية للمحاكم او الهيئات النظامية فى الدولة 

المادة رقم 76 

لا يجوز نشر ما يتضمن عيبا في حق رئيس دولة عربية او اسلامية او اية 
دولة اخري صديقة كما يحظر نشر ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة 

وبين البلاد العربية او الاسلامية او الصديقة 

المادة رقم 77 

لا يجوز نشر ما يتضمن تجنيا علي العرب او تشويها لحضارتهم او تراثهم 

المادة رقم 78 

لا يجوز نشر اخبار بشأن تحقيق جنائي قائم اذا كان قاضي التحقيق قد أمر 
بجعل التحقيق سريا او كانت النيابة العامة قد حظرت اذاعة شيء عنه 
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المادة رقم 79 

لا يجوز نشر الاخبار او الصور او التعليقات التى تتصل بأسرار الحياة 
الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة الى 

من تناوله النشر كما يحظر نشر ما يتضمن افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعة 
شخص او بثروته او بأسمة التجاري او نشر أمر يقصد به تهديده او ارغامه على 

دفع مال او تقديم منفعة للغير او حرمانه من حرية العمل 

المادة رقم 80 

لا يجوز بسوء قصد نشر اخبار كاذبه او أوراق مصطنعة او مزورة او 
منسوبة كذبا الى الغير 

المادة رقم 81 

لا يجوز نشر ما من شأنه الاضرار بالعملة الوطنية او يؤدي الى بلبلة الافكار 
عن الوضع الاقتصادي للبلاد 

المادة رقم 82 

لا يجوز ان تتضمن النشرات او الاعلانات عبارات او صورا او رسوما تنافي 
الآداب العامة او يكون من شأنها تضليل الجمهور 

المادة رقم 83 

لا يجوز نشر اعلانات عن الادوية او المستحضرات الصيدلانية الا بأذن 
خاص من الجهة المختصة بوزارة الصحة 
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المادة رقم 84 

لا يجوز الطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او 
مكلف بخدمة عامة بما يتضمن قذفا فى حقه ويعفي الكاتب من المسئولية اذا ثبت 

انه كان حسن النية يعتقد صحة الوقائع التى اسندها الى الموظف العام او الشخص 
ذي الصفة النيابية العامة او المكلف بالخدمة العامة وان اعتقاده هذا قائم على 

أسباب معقولة 

المادة رقم 85 

لا يجوز نشر تحقيق فى موضوع يتناول أكثر من طرف دون ان يتضمن هذا 
التحقيق عرضا لآراء جميع الاطراف المعنية مباشرة بهذا الموضوع
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 الفصل الثامن

 فى العقوبات)103  - 86( 

المادة رقم 86 

كل مخالفة لأي حكم من احكام المواد 24 و 26 و 27 و 29 و 33 و 57 و 
58 او المواد من 71 الى 85 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل 

عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد 
 على خمسة آلاف درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين. 

وللمحكمة ان تقضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 
بتعطيل الصحيفة او اغلاق دار العرض حسب الاحوال وذلك لمدة لا تجاوز 

شهرا.

المادة رقم 87 

كل مخالفة لاي حكم من احكام المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون يعاقب 
مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولي من المادة السابقة 

المادة رقم 88 

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي 
لاتقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدي هاتين العقوبتين 

مالك الصحيفة ورئيس تحريرها والمحررون المسئولون عن اقسامها وكذلك 
الطابع والناشر ان وجدوا اذا اصدروا الصحيفة التى قضي بتعطيلها ولو كان هذا 

 الاصدار تحت اسم اخر 
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وللمحكمة فضلا عن توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان تقضي 
بتعطيل الصحيفة لمدة لا تجاوز شهرين وتضاف مدة التعطيل الجديدة الى مدة 

التعطيل السابقة وتتبعها 

المادة رقم 89 

كل مخالفة لحكم المادة ) 70 ( من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا 
تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف 

درهم ولا تزيد على عشرين ألأف درهم او باحد هاتين العقوبتين ويحكم بالعقوبة 
المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على رئيس تحرير الصحيفة وللمحكمة فضلا 
عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ان تقضي بتعطيل الصحيفة 

مدة لا تزيد علي ستة أشهر 

المادة رقم 90 

يجوز الحجز اداريا على المطبوع او الصحيفة اذا تم الطبع او الاصدار او 
التداول بالمخالفة لأي حكم من احكام المواد ) 12 و 14 و 15 و 16 و 20 و 

21 و 22 و 23 و 24 و 36 و 37 و  ) 44من هذا القانون ويعرض الامر على 
القضاء للنظر فى مصادرة الاشياء المحجوز عليها 

المادة رقم 91 

كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد ) 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و12 و 14 
و 15 و 16 ( من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالجبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد 

على ثلاثة اشهر وبالغرامة التى لا تقل عن الف درهم ولا تزيد عن خمسة الاف 
 درهم او باحدى هاتين العقوبتين 
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وللمحكمة ان تقضي بغلق المطبعة اذا كان صاحبها قد فتحها قبل الحصول على 
الترخيص المنصوص عليه فى المادة ) ) 3

المادة رقم 92 

كل مخالفة لاي حكم من احكام المادتين ) 25 و 35 ( من هذا القانون يعاقب 
مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن الفي درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم 

المادة رقم 93 

كل مخالفة اخري لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التى لا تقل عن 
الف درهم ولا تزيد علي الفي درهم وبالحبس لمدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على 

ستة اشهر او باحدي هاتين العقوبتين

المادة رقم 94 

اذا وقعت مخالفة لاي حكم من احكام المواد) 18 و 19 و 20 و 21 و 61 و 
63 و 64 و 66 ( من هذا القانون كان للمحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء التى 

تم ضبطها 

المادة رقم 95 

اذا ارتكب الكاتب او واضع الرسم او من باشر غير ذلك من طرق التعبير 
جريمة مما نص عليه هذا القانون اعتبر رئيس تحرير الصحيفة او المحرر 

المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر - اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - فاعلا 
اصليا لهذه الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة المقرر لها - ومع ذلك يعفي 
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رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر من 
المسئولية الجنائية اذا ثبت ان النشر قد تم بغير علمه وانه قد قدم منذ بدء التحقيق 

كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر 

المادة رقم 96 

اذا كانت الكتابة او الرسم او الصور الشمسية او الرموز او طرق التعبير 
الاخري التى استعملت فى ارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها فى هذا 

القانون قد نشرت في الخارج اعتبر مستورد المطبوع او الصحيفة التى تم فيها 
النشر وكذلك من قام بالتوزيع فاعلا اصليا لهذه الجريمة ما لم يظهر من ظروف 
الدعوى ان المستورد او الموزع لم يكن فى وسعه معرفة مشتملات المطبوع او 

الصحيفة المذكورة 

المادة رقم 97 

يكون مالك الصحيفة او لمطبوع مسئولا بالتضامن مع رئيس التحرير او 
المحرر المسئول حسب الاحوال عن الوفاء بالتعويضات المالية التى يحكم بها 

عليه لمصلحة المضرور 

المادة رقم 98 

الصحافة حرة فى حدود القانون وانذار الصحف او تعطيلها أو الغاؤها 
بالطريق الاداري محظور الا اذا كان من شأن تداولها المساس بالعقيدة الاسلامية 

او التحريض ضد نظام الحكم او الاضرار بالمصلحة العليا للدولة او نشر مواد 
تسيء الى المرتكزات الدستورية لها وبخاصة مفهوم الوحدة والاتحاد وتهديد 

النظام العام او خدمة مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية او اذا تبين 
ان الصحيفة حصلت من اية دولة اجنبية على معونة او مساعدة او فائدة فى أي 
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صورة او كانت ولاي سبب وتحت اية حجة او تسمية حصلت بها عليها او نشرت 
افكار دولة معادية او افشت الاسرار العامة العسكرية او نشرت ما يمس الركائز 

الاساسية للمجتمع ونشرت اخبارا او مواد اعلامية تؤدي الى احداث بلبلة فى 
 الرأي العام تتنافي مع متطلبات المصلحة الوطينة 

ويجوز لمجلس الوزراء - بناء على عرض وزير الاعلام والثقافة - ان يصدر 
قراره فى الأحوال المتقدمة بتعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد علىسنة او الغاء 

ترخيص الصحيفة كما يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر تعطيل الصحيفة لمدة 
لا تزيد على سنة اذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد فى المواد ) 70 و 71 و 

72 و 75 و 80 ( ولا يخل قرار التعطيل او الغاء الترخيص بالحق فى محاكمة 
 المسئولين جنائيا والرجوع عليهم بالتعويضات المدنية 

كما يجوز عند الضرورة القصوي وفى الاحوال المشار اليها فى الفقرة السابقة 
وقف اصدار الصحيفة لمدة لا تجاوز اسبوعين بقرار من الوزير مع احاطة مجلس 

ا لوزراء علما بهذا القرار 

المادة رقم 99 

تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لا حكام هذا 
القانون بفوات ثلاثة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة

المادة رقم 100 

لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم السب او القذف التي تقع بواسطة 
الصحف او غيرها من طرق النشر الا بناء على شكوي من المجني عليه تقدم الي 

 النيابة العامة او احدي مأموري الضبط القضائي 
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واذا تعدد المجني عليهم فيكفي ان تقدم الشكوي من احدهم واذا تعدد المتهمون 
وكانت الشكوي مقدمة ضد احدهم فتعتبر انها مقدمة ضد الباقين 

المادة رقم 101 

لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جريمة العيب الى تقع بواسطة الصحف او 
غيرها من طرق النشر فى حق رئيس دولة عربية او اسلامية او اية دولة اخري 

صديقة او فى حق ممثل لاحدي هذه الدول معتمد فى البلاد الا بناء على طلب من 
الوزير 

المادة رقم 102 

لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف 
او غيرها من طرق النشر والتى تتضمن اهانة او سبا للمجلس الوطني الاتحادي 

او الجيش او المحاكم او غير ذلك من الهيئات النظامية في الدولة الا بناء على 
طلب من الهيئة او رئيس الجهة المجنى عليها

المادة رقم 103 

لمن قدم الشكوي ان ينزل عنها فى أي وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم 
نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل عن الشكوي فاذا تعدد المجنى عليهم فلا 

 يعتد بالتنازل عن الشكوى الا اذا صدر من جميع من قدموها 
ويعتبر التنازل عن الشكوي بالنسبة لأحد المتهمين تنازلا عنها بالنسبة الى الباقين 
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 الفصل التاسع

 أحكام عامة ختامية ))108  - 104

المادة رقم 104 

يجوز لكل ذي شأن أن يطعن أمام المحاكم المختصة فى القرارات الادارية 
 النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون 

ويجب ان يتم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المراد الطعن 
فيه 

المادة رقم 105 

لا تسري احكام هذا القانون على النشرات التى تصدرها الوزارات او الدوائر 
الحكومية او المؤسسات العامة او الهيئات العامة مما يتصل بنشاطها ولا على 

الكتب والمطبوعات والنشرات التى تصدرها او تستوردها جامعة الامارات او 
وزارة التربية والتعليم والشباب لاستخدامها فى الكليات والمدارس والمعاهد 

التابعة لها 

المادة رقم 106 

يلغي القانون الاتحادي رقم ) 5 ( لسنة 1973 المشار اليه وكذلك كل حكم 
مخالف لأحكام هذا القانون 



قانون المطبوعات والنشر

- 40 -

المادة رقم 107 

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

المادة رقم 108 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدورة 



قانون المطبوعات والنشر

- 41 -



قانون المطبوعات والنشر

- 42 -



قانون تنظيم وحماية 
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 م 2002لسنة ) 17(قانون اتحادي رقم 
 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

 
 .  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة-نحن زايد بن سلطان آل نهيان

 . بعد الاطلاع على الدستور
 

اصات الوزارات وصلاحيات  بشأن اختص1972لسنة ) 1(وعلى القانون الاتحادي رقم 
 في شأن اتحاد 1976لسنة ) 5(الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأن تنظيم شؤون 1979لسنة ) 1(غرف التجارة والصناعة، وعلى القانون الاتحادي رقم 
ليس في  في شأن قمع الغش والتد1979لسنة ) 4(الصناعة، وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأن الشرآات التجارية 1984لسنة ) 8(المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 
لسنة ) 5(والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

حادي رقـــــم  الاتنوعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانو.  والقوانين المعدلة له1985
 في شأن تنظيم وحماية 1992لسنة ) 44(، وعلى قانون ا لاتحادي رقم 1992لسنة ) 11(

الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى قانون المعاملات 
، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 1993لسنة ) 18(التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

 بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنظمة العالمية للملكية 1975 لسنة )21(
 . الفكرية

 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية 1996لسنة ) 20(وعلى المرسوم الاتحادي رقم 
 .المتحدة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

 
 بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1997 لسنة) 21(وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

 في شأن انضمام دولة 1998لسنة ) 84(وعلى المرسوم الاتحادي رقم ، منظمة التجارة العالمية
 الإمارات العربية المتحدة إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، 
وزراء، وتصديق المجلس وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس ال

 الأعلى للاتحاد، 
 
 

 : أصدرنا القانون الآتي
 

 الباب
 تعريفات وأحكام عامة

 )أ(المادة 
 

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين آل منها 
 : ما لم يدل سياق النص على غير ذلك

 
 : الدولة

 
 . المتحدةدولة الإمارات العربية
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 الوزارة

 
 وزارة المالية والصناعة

 
 الوزير 

 
 وزير المالية والصناعة

 
 الإدارة 

 
 إدارة الملكية الصناعية بالوزارة وفروعها في الدولة

 
 اللجنة 

 
 . لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير

 
 : سند الحامية

 
و نموذج صناعي والمتمثلة في الوثيقة الدالة على منح الإدارة حماية لاختراع أو رسم أ

 . براءة اختراع أو شهادة منفعة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي
 

 الاختراع
 

الفكرة التي يتوصل إليها أي مخترع وتتيح عمليا حلا فنيا جيدا لمشكلة معينة في مجال 
 . التكنولوجيا

 
 براءة الاختراع

 
 . عن الاختراعسند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة 

 
 شهادة المنفعة 

 
سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن اختراع لا ينتج عن نشاطه 

 . ابتكاري آاف لمنح براءة اختراع عنه
 

 : شهادة التسجيل
 

 .سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن الرسم أو النموذج الصناعي
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 : الدرابة العملية
 

مات أو البيانات أو المعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المهنة ذات الطبيعة المعلو
 . التقنية والقابلة للتطبيق عمليا

 
 :الرسم الصناعي

 
أي تكوين مبتكر للخطوط أو للألوان، يعطي آل منهما أو آلاهما مظهرا خاصا بمكن 

 . استخدامه آمنتج صناعي أو حرفي
 

 : النموذج الصناعي
 

 . ل مجسم مبتكر، يعطى مظهرا خاصا يمكن استخدامه آمنتج صناعي أو حرفيأي شك
 

 : النشرة
 

النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة وتخصصها لنشر آل ما يوجب هذا القانون أو 
 . اللائحة التنفيذية نشره

 
 : طلب البراءة الدولي

 
 التعاون بشأن براءات الطلب المقدم للإدارة للحصول على براءة اختراع طبقا لمعاهدة

 : الاختراع
 

 : الإيداع الدولي لطلب براءة الاختراع
 

الطلب المقدم للحصول على براءة اختراع إلى مكتب البراءات في إحدى الدول 
الأعضاء في معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع،والذي يخول صاحبه حق حماية 

عاة الإجراءات المقررة في هذه الاختراع في الدول الأعضاء طبقا للشروط وبمرا
 . المعاهدة

 
 : مكتب استلام الطلبات

 
المكتب الوطني الذي يسلم فيه طلب براءة اختراع دولية والذي يتولى إحالته إلى أي جهة أخرى 

 . تتحدد طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع
 

 : مكتب مختار
 

ام بفحص الطلب لمعرفة مدى استيفائه المكتب الذي يختاره مودع الطلب الدولي للقي
 . لشروط منح البراءة طبقا لمعاهدة التعاون  بشأن براءات الاختراع
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 : مكتب معين
 

المكتب الوطني الذي يعينه مودع الطلب الدولي باعتباره الجهة المعنية بإصدار براءات 
 . الاختراع طبقا لاحكام هذا القانون

 
 
 )2(المادة 

 
ذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا لا تخل أحكام ه

فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وحقوق 
 . الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم

 
لها هذا القانون إذا ويكون للأجنبي الذي لا يشمله حكم الفقرة السابقة حقوق المواطن التي يخو

 . آان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل
 

 )3(المادة 
 

تمنح حماية مؤقتة للاختراعات وللرسوم والنماذج الصناعية التي تعرض في معارض داخل 
الدولة، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبمراعاة 

 . تفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو بشرط المعاملة بالمثلأحكام الا
 

 الاختراعات: الباب الثاني
 براءة الاختراع وشهادة المنفعة: الفصل الأول

 
 )4(المادة 

 
تمنح براءة الاختراع عن آل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع 

في آافة مجالات التقنية ويكون آل منهما قائما على أسس علمية وقابلا للاستغلال تحميه براءة 
الصناعي، سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أو 

 . بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة
 

تعماله في أي نوع من الصناعة ويعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه أو اس
 . بمعناها الواسع بما في ذلك الزراعة والصيد والحرف اليدوية والخدمات

ويجب ان يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو بمجموع من الاختراعات المرتبطة فيها بينها على 
 . نحو تشكل فيه مفهوما ابتكاريا عاما واحدا
ط ترابط الاختراعات طبقا لما ورد في الفقرة السابقة، وإذا اتضح بعد صدور البراءة تخلف شر

 . فان هذا التخلف لا يعتبر سببا لإسقاط البراءة
 

 )5(المادة 
 

تمنح شهادة المنفعة عن آل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط 
 . ابتكاري آاف لمنح براءة اختراع عنه
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بناء على طلب صاحب ) 4(تراع تنطبق عليه أحكام المادة آما تمنح شهادة منفعة عن آل اخ
 . الاختراع أو من يمثله قانونا

 
 )6(المادة 

 
 : لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عما يأتي .1
 

الأبحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لانتاج النبات أو  - أ
 . حياء الدقيقة ومنتجاتهاالحيوان ويستثنى من ذلك طرق علم الأ

 . طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة المعالجة البشر أو الحيوانات - ب
 .  والنظريات العلمية والطرائق الرياضيةت المبادئ والاآتشافا-ج
 المخططات أو القواعد أو الطرائق المتبعة لمزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة -د

 . لعبة من اللعبالأنشطة الذهنية المحضة أو 
 .  الاختراعات التي ينشأ هن نشرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب-هـ

إذا تبين للإدارة عند فحصها طلب البراءة تعلق الاختراع بالدفع الوطني تتبع الإجراءات . 2
 . المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 
 )7(المادة 

 
من هذا القانون يكون الحق في الاختراع للمخترع ) 9(ل بأحكام المادة مع عدم الإخلا .1

 . أو لخلفه القانوني
وإذا اشترك شخصان أو اآثر في إنجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم أو 
لخلفائهم القانونيين شرآة فيما بينهم، ولا يعتبر مخترعا أو في مرتبة المخترع ذلك الذي 

 . لمساعدة في تنفيذ الاختراع دون الإسهام في أية خطة ابتكاريهتقتصر جهوده على ا
من هذا القانون فانه يكون للشخص الذي ) 9(،)8(مع عدم الإخلال بأحكام المادتين  .2

يودع قبل غيره طلبا عن براءة اختراع أو شهادة منفعة، أو الذي يطالب قبل غيره 
 أو شهادة المنفعة حسب الأحوال، بأسبقية عن ذات الاختراع، الحق في براءة الاختراع

 . إذا توفرت في طلبه شروط الحصول عليها
يكون لكل ذي مصلحة حق التظلم والطعن في قرار قبول أو رفض الطلب وفقا لاحكام  .3

 . هذا القانون ولائحة التنفيذية
 

 )8(المادة 
 

ر دون  من اختراع شخص آخإذا آانت العناصر الجوهرية للاختراع قد تم الحصول عليها
موافقته على ذلك أو على إيداع طلب الحماية ، فيجوز لمن أصيب بضرر نتيجة لهذا الاغتصاب 

 . المطالبة بنقل الطلب إليه أو بنقل البراءة أو شهادة المنفقعة إذا آانت قد منحت إلى المغتصب
 

 )9(المادة 
 

في الاختراع إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد مقاولة أو عقد عمل يكون الحق  .1
 . لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك

إذا آان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد، يستحق  .2
 . المخترع تعويضا إضافيا تحدده المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على مبلغ معين
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ابتكاري اختراعا يتصل إذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط  .3
بمجال نشاط صاحب العمل مستخدما في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل 
أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل فيكون الحق في ذلك 
الاختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعة شهور من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه 

هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتبارا من أي تاريخ علم من ) 4(في البند 
من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل 

 . استعداده لتملك الاختراع بإعلان آتابي
 . على العامل المخترع ان يخطر صاحب العمل فورا بتقرير آتابي عن اختراعه .4
من ) 3(ل استعداده لتملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند إذا أبدى صاحب العم .5

هذه المادة يعتبر الحق في الاختراع عائدا له منذ نشوء الاختراع ويستحق العامل 
المخترع تعويضا عادلا يؤخذ فيه بعين الاعتبار مرتبة والقيمة الاقتصادية للاختراع 

 يتفق الطرفان على التعويض تحدده وآل فائدة تعود منه على صاحب العمل، وإذا لم
 . المحكمة

 . آل اتفاق يعطى للعامل مزايا اقل مما تنص عليه أحكام هذه المادة يعتبر باطلا .6
 

 )10(المادة 
 

يذآر اسم المخترع في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ما لم يعلن المخترع آتابة عن رغبته 
 . في عدم ذآر اسمه

الاختراع وبياناته أو شهادة المنفعة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا ويتم تقديم طلب براءة 
 . القانون

 
 )11(المادة 

 
يجوز ان يتضمن طلب الإيداع الرغبة في اعتبار الأولوية في الإيداع لطلب سبق تقديمه  .1

وفي هذه الحالة يجب ان يوضح . في دولة تكون طرفا في اتفاقية أو معاهدة مع الدولة
الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها، وذلك وفقا لما في 

 . تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 . مدة الأولوية  أثناء عشر شهرا من تاريخ الإيداع الأول .2

 
 )12(المادة 

 
 ولائحته التنفيذية، تقوم الإدارة بفحص طلب براءة الاختراع أو شهادة وفقا لاحكام هذا  القانون
 . ولها ان تطلب استيفاء ما تراه لازما لمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفقعة

 
 إخطار مقدم الطلب بذلكن ويجوز له ان يتطلب إلى - في حالة رفض الطلب-وعلى الإدارة

 . اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار
 

 )13(المادة 
 

ولكل ذي مصلحة . ت المنفعة بقرار من الوزير وتنشر في النشرةتمنح براءات الاختراع وشهادا
 . الحق في التظلم أمام اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ النشر
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وتسلم براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إلى صاحب الحق فيها، إذا لم يقدم في شأنها أي تطلب 
 قيدها في السجل، ويجب ان تحمل خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بعد

البراءة أو الشهادة رقم القيد وتاريخ الإصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير ذلك من 
 . البيانات وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 
 
 )14(المادة 

 
ل منهما من تاريخ مدة براءة الاختراع عشرون سنة ومدة شهادة المنفعة عشر سنوات تبدأ آ

 . تقديم الطلب
 

ويستحق على براءة الاختراع وعلى شهادة المنفعة رسم سنوي يتعين سداده في بداية آل سنة 
اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وإذا لم يقم مالك 

 ثلاثة اشهر من بداية أقصاه في موعد براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي
السنة جاز له ان يدفع الرسم خلال ثلاثة اشهر أخرى تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد 

 . رسم إضافي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 

اع أو وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدما عن آل أو بعض مدة براءة الاختر
 . شهادة المنفعة

 
 -فإذا لم يقم مالك البراءة أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي خلال المهلة القانونية السابقة

 .  سقطت براءة الاختراع أو شهادة المنفعة–ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق 
 

 على البراءة ويسري على طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في حكم هذه المادة ما يسري
 . أو شهادة المنفعة

 
 )15(المادة 

 
 : تعطي براءة الاختراع لصاحبها .1
 

 إذا آان موضوع براءة -حق استغلال الاختراع، ويعتبر استغلالا للاختراع - أ
 صناعته واستخدامه وعرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه -الاختراع منتجا

 طريقة صنع منتج معين، فإن الأغراض، وإذا آان الاختراع عملية صناعية أو
لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة عن استخدام هذه العملية أو 

 . الطريقة، إضافة إلى حقه في استخدام العملية أو الطريقة
ولصاحب براءة الاختراع، إذا آان موضوع البراءة منتجا، الحق في منع 

ع المنتج واستخدامه وعرضه للبيع ، من صنهالغير، الذي لم يحصل على موافقت
 . وبيعه واستيراده لهذه الأغراض

اما إذا آان موضوع البراءة عملية صناعية، فه منع الغير الذي لم يحصل على 
موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام المنتج الذي يتم الحصول 

استيراده لهذه عليه مباشرة بهذه الطريقة ومن عرضه للبيع ومن بيعه ومن 
 . الأغراض
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) أ(استعمال الطريقة ومباشرة أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة  - ب
بخصوص منتج يتم الحصول عليه بواسطة الطريقة مباشرة، وذلك عندما تمنح 
براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن طريقة أو عن تطبيق جديد لطريقة أو 

 . وسيلة صناعية معروفة
 

من هذه المادة والتي تخولها براءة الاختراع أو ) ا(وق المشار إليها في البند تقتصر الحق .2
شهادة المنفعة على الأعمال التي تتم لإغراض صناعية أو تجارية ولا تمتد هذه الحقوق 

 . إلى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه بعد بيعه
 

 
 )16(المادة 

 
 .ختراع أو شهادة المنفعة بطلب سند الحمايةيحدد نطاق الحماية التي تخولها براءة الا .1
 . ويستخدم الوصف والرسومات الهندسية في تفسير مضمون الطلب .2

 
 )17(المادة 

 
إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج أو باستعمال الطريقة موضوع الاختراع أو اتخاذ 

ب الحماية من شخصا ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في الدولة في تاريخ إيداع طل
آخر، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها قانونا بالنسبة لهذا الطلب، يكون للأول بالرغم م منح 
براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، الحق في مواصلة القيام بهذه الأعمال ومباشرة الأعمال 

ت المتحصلة منهما، وهذا من هذا القانون بالنسبة للمنتجا) 15(الأخرى المشار إليها في المادة 
 . شخصي، لا يقبل الانتقال الا مع المنشأة المستفيدة منه

 
 )18(المادة 

 
 . يجوز التنازل للغير عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما قبل للمنح
ع آل ويجب ان يتم التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما آتابة وان يوق

من الإطراف المتعاقدة أمام الموظف المسؤول في  الإدارة أو ان يصادق على توقيعاتهم الكاتب 
 . العدل في الدولة

 
ويجب قيد التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في السجل المخصص لذلك مقابل رسم 

 . تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 

 )19(المادة 
 

 : حقوق التي تخولها براءة الاختراع على الآتيلا تسري ال
 

 . الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي .1
استعمال موضوع براءة الاختراع في وسائل النقل التي تدخل إقليم الدولة بصفة مؤقتة  .2

أو عرضية سواء آان في جسم وسيلة النقل أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في 
خرى على ان يكون الاستعمال قاصرا على احتياطات تلك الأجزاء الإضافية الأ

 . الوسائل
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 )20(المادة 

 
يجوز للمالكين المشترآين في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، آل على انفراد ، ان يتنازلوا 
للغير عن حصتهم في الاختراع المحمي ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة وان يستغلوه وان 

من هذا القانون ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولكن لا ) 15(وق التي تخولها المادة يباشروا الحق
 .يجوز لهم ان يمنحوا ترخيصا للغير باستغلال الاختراع الا مجتمعين

 
 )21(المادة 

 
يجوز رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ضمانا للوفاء بدين سواء بصورة مستقلة أو مع 

بالرهن في سجل براءات الاختراع أو سجل شهادات المنفعة حسب المحل التجاري، ويؤشر 
 . الأحوال، وينشر في النشرة

 
 )22(المادة 

 
 التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو رهنهما حجة على الغير الا بعد قيد نلا يكو

 والإشهار التنازل أو الرهن حسب الأحوال في سجل براءات الاختراع أو سجل شهادة المنفعة
 . عنه في النشرة

 
 )23(المادة 

 
يجوز للدائن ان يحجز على براءة الاختراع أو شهادة المملوآة لمدينة وفقا لإجراءات الحجز 

 . على المنقول أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الأحوال
 . خاصويجب على الدائن ان يلعن الحجز وحكم مرسى المزاد للإدارة للتأشير بهما في السجل ال

وينشر الحجز وحكم مرسى المزاد في النشرة، وتحصل الرسوم المقررة وفقا لما تحدده اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون، ولا يكون للحجز أو حكم مرسى المزاد اثر بالنسبة إلى الغير الا من تاريخ 

 . النشر
 

 التراخيص الإجبارية ونزع ملكية الاختراع: الفصل الثاني
 

 )24(المادة 
 

إذا لم يستغل مالك البراءة أو شهادة المنفعة الاختراع المشمول بالبراءة أو شهادة المنفعة  .1
على الإطلاق أو استغله على وجه غير آاف، جاز لكل ذي شأن ان يطلب وفقا 

من هذا القانون الحصول على ترخيص إجباري ) 30(للإجراءات المبينة في المادة 
 : وفق الشروط التالية

 
 .ن قد مضى على منح البراءة أو شهادة المنفعة ثلاث سنوات على الأقلان يكو . أ
ان يثبت طالب الترخيص بذله جهودا خلال فترة معقولة، للحصول على  . ب

ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة، وتحدد 
 . اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن



قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية

- 12 -

 يكون الترخيص مطلقا، ويجوز ان تتضمن شروط الترخيص الإجباري  الا. ج
 . التزامات وقيودا على آل من المرخص والمرخص له بترخيص  إجباري

 ان يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية، ويلتزم طالب الترخيص -د
ذلك لاستغلال بتقديم الضمانات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون و

 آافيا لمعالجة اوجه النقص أو لمقابلة الاحتياجات التي أدت إلى الاختراع استغلالا
 . طلب الحصول على الترخيص الإجباري

 ان يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح -هـ
 . من اجله

 .  ان يمنح مالك براءة الاختراع تعويضا عادلا-و
يقتصر استغلال براءة الاختراع على المرخص له، ولا ينتقل الترخيص إلى  ان -ز

 الذي ستغل هالغير الا في حالة نقل ملكية منشأة المرخص له أو الجزء من منشأت
البراءة وبشرط موافقة المحكمة المختصة على هذا الانتقال ، وتسري على الانتقال 

 . من هذا القانون) 32(و )28(أحكام المادتين 
 الترخيص الا زإذا آان الاختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات، لا يجو. ح

للإغراض العامة غير التجارية أو لتصبح ممارسات تقرر قضائيا أو إداريا إنها 
 . غير تنافسية

ولا يمنح الترخيص الإجباري إذا برر مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة موقفة  .2
 . ل استيراد المنتج سببا مشروعابأسباب مشروعة ، ولا يشك

 
 )25(المادة 

 
يخول الترخيص الإجباري المرخص له الحق في مباشرة بعض أو آل الأعمال المشار  .1

من هذا القانون وفقا لشروط الترخيص، ويستثنى من ذلك حق ) 15(اليها في المادة 
 . استيراد المنتج

ية والجزائية لصاحب براءة ويكون لصاحب الترخيص الحق في استعمال الحقوق المدن .2
الاختراع أو شهادة لحماية الاختراع واستغلاله إذا قصر أحدهما في ذلك رغم إخطاره 

 . أو علمه بأي عمل غير مشروع
 

 )26(المادة 
 

 . لا يترتب على منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى
 

 )27(المادة 
 

ب ذوي الشأن في مدى حرمان مالك براءة تنظر المحكمة المختصة ، بناء على طل .1
الاختراع أو شهادة المنفعة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص أخرى 

 . باستغلاله
) 24(من المادة ) 1(من البند ) ب(و) أ(يجوز للمحكمة المختصة عدم مراعاة الفقرتين  .2

ئ عامة أو حاجة  آان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارامن هذا القانون إذ
 . عامة ملحة، أو آان الاستخدامات عامة غير تجارية
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 )28(المادة 

 
يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة  المختصة في صورة دعوى يختصم فيها صاحب 
براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وتعلن بها الإدارة لحضور ممثل عنها، وللمحكمة ان تعطي 

 . دها للاتفاق فيها بينهما ، ويجوز مد المهلة إذا رأت المحكمة مبررا لذلكالطرفين مهلة تحد
 

فإذا انقضت المهلة،نظرت المحكمة في الطلب برفض منح الترخيص الإجباري،أو يمنحه مع 
تحديد شروطه ومجاله وتحديد التعويض لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقا النص 

ون، ويعلن الحكم إلى الطرف الآخر والى الإدارة للتأشير به في السجل من هذا القان) 24(المادة 
الخاص وينشر في النشرة بعد أداء الرسم المقر، ولا يكون للحكم اثر بالنسبة إلى الغير الا من 

 . تاريخ النشر
 

 )29(المادة 
 

يجوز بقرار من الوزير إصدار ترخيص إجباري باستغلال اختراع مشمول بحماية  .1
 شهادة منفعة إذا آان للاختراع أهمية للمصلحة العامة، وذلك بالشروط أواختراع براءة 

 . منها) 1(من البند ) ب(و) أ(باستثناء الفقرتين) 24(المذآورة في المادة 
يجوز الطعن في قرار الوزير بالترخيص الإجباري أو تقدير التعويض أمام المحكمة  .2

 . ار الوزير في النشرةالمختصة خلال ستين يوما من تاريخ نشر قر
 

 )30(المادة 
 

إذا آان من غير الممكن استغلال تحميه براءة اختراع أو شهادة منفعة في الدولة دون  .1
الإخلال بحقوق مستمدة من براءة الاختراع أو شهادة منفعة منحت بناء على طلب 

ا إجباريا سابق، فانه يجوز منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة الأخيرة ترخيص
من هذا القانون ) 24(من المادة ) 1(من البند ) ج(بناء على طلبه وفقا لاحكام الفقرة 

بالقدر اللازم لاستغلال اختراعه إذا آان هذا الاختراع يخدم أغراضا صناعية مختلفة 
عن تلك الأغراض الخاصة بالاختراع موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة 

 . دما تقنينا ملحوظا بالنسبة إليهالسابقة أو يشكل تق
وإذا آان الاختراعان يخدمان ذات الغرض الصناعي، يمنح الترخيص الإجباري لمالك  .2

براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة مع حفظ الحق لصاحب براءة الاختراع أو 
فعة شهادة المنفعة السابقة في الحصول على ترخيص عن براءة الاختراع أو شهادة المن

 . اللاحقة، إذا طلب ذلك
ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق آتابة فيما بينهما وإخطار الإدارة باتفاقهما للتأشير به  .3

 . في السجل الخاص
 

 )31(المادة 
 

يجوز للسلطة التي منحت الترخيص الإجباري ان تعدل شروطه بناء على طلب مالك  .1
 بترخيص إجباري، إذا آان ذلك مبررا براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخص له

بوقائع جديدة، وبوجه خاص إذا منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ترخيصا 
 . تعاقديا بشروط افضل من شروط الترخيص الإجباري
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ويجوز للسلطة التي منحت الترخيص الإجباري ان تقرر إلغاءه بناء على طلب مال  .2
فعة إذا لم يتبع المرخص له شروط الترخيص أو إذا زالت براءة الاختراع أو شهادة المن

الأسباب التي بررت منحه وفي هذه الحالة يجب منح المرخص له مهلة معقولة ليكف 
 . عن استغلال الاختراع إذا آان التوقف الفوري يسبب له ضررا جسيما

خيص من هذا القانون على تعديل وإلغاء الترا) 36(و) 35(وتسري أحكام المادتين  .3
 . الإجباري

 
 )32(المادة 

 
يجب قيد التراخيص الإجبارية وما يصدر في شأنها بالسجل ونشرها في النشرة وذلك  .1

 . بعد أداء الرسوم المقررة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
من هذا القانون من الرسوم إذا قامت ) 29(تعفى التراخيص الصادرة طبقا للمادة  .2

 . لحكومية باستغلال الاختراعالجهات ا
 
 

التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص وحالات إبطال آل : الفصل الثالث
 منها
 )33(المادة 

 
يجوز لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري ان يتخلى عنها بموجب 

 .  حق بأي منهاإخطار آتابي إلى الإدارة والى آل من تعلق له
ويجوز ان يقتصر التخلي عن حق أو أآثر مما تخوله براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو 
الترخيص الإجباري، ولا يجوز ان يضر التخلي بحقوق الغير، ما لم يكن الغير قد تخلي عنها 

الملكية آتابة، ويقيد التخلي في السجل الخاص، ولا يصبح نافذا الا من تاريخ نشره في نشرة 
 . الصناعية

 
 )34(المادة 

 
يجوز لكل ذي مصلحة ان يلجأ إلى المحكمة المختصة لطلب إبطال براءة الاختراع أو شهادة 

 .المنفعة أو الترخيص الإجباري 
ويجب تعلان صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص والإدارة وآل من تعلق له 

  -:الآتيةحق بأي منها، وذلك في الحالات 
 

إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون توفر الشروط المنصوص عليها في هذا  .1
 . القانون أو لائحته التنفيذية

إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون مراعاة أولوية الطلبات السابقة وفقا  .2
 . من هذا القانون) 11(للمادة 

زء من البراءة أو الشهادة أو للترخيص وفي ويجوز ان يقتصر طلب الإبطال على ج
 . هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر تقييدا لما تخوله من حقوق
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  )35(المادة 
 

من هذا القانون يترتب على الحكم ببطلان براءة الاختراع ) 31(مع مراعاة حكم المادة 
تاريخ منح البراءة أو أو شهادة المنفعة أو الترخيص آليا أو جزئيا ، اعتبار البطلان من 

الشهادة أو الترخيص ومع ذلك لا يلزم صاحبها برد التعويضات التي حصل عليها 
مقابل استغلال الاختراع أو الترخيص الإجباري، إذا ثبت استفادة المستغل أو صاحب 

 .الترخيص ويجب التأشير بحكم البطلان في السجل الخاص، ونشره في النشرة
 

 خاصة ببعض الاختراعاتأحكام : الفصل الرابع
 )36(المادة 

 
لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو لخلفه القانوني الحق في الحصول على براءة  .1

اختراع إضافية أو شهادة منفعة إضافية تمنح على التحسينات أو التغيرات أو الإضافات 
 إلى ذات ويخضع طلب الحماية الإضافية، التي طرأت على الاختراع بعد حمايته 

وتترتب على الحماية الإضافية ذات . الشروط التي يخضع لها طلب الحماية الأصلية
 . الآثار المترتبة على الحماية الأصلية

ومع ذلك فان بطلان الحماية . تنتهي مدة الحماية الإضافية بانتهاء مدة الحماية الأصلية .2
حدد اللائحة التنفيذية الرسوم وت. الأصلية لا يترتب عليه حتما بطلان الحماية الإضافية

 . السنوية للحماية الإضافية
يجوز قبل منح الحماية الإضافية تحويل الطلب الخاص بها إلى طلب براءة اختراع  .3

 . مستقلة أو شهادة منفعة مستقلة
 

 طلب براءة الاختراع الدولي: الفصل الخامس
 )37(المادة 

 
مكتب استلام الطلبات أو مكتب : باعتبارها0ة تتلقى الإدارة طلبات براءات الاختراع الدولي

طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع النافذة في الدولة، وتنظم ) معين أو مكتب مختار
 . اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات التي يجب مراعاتها في هذا الشأن

 
 )38(المادة 

 
 تقوم بها الإدارة طبقا لما تنظمه معاهدة التعاون بشأن  تتحدد الرسوم عن الإجراءات التي

براءات الاختراع، وتستحق الرسوم السنوية عن طلب براءة الاختراع اعتبارا من تاريخ بداية 
السنة التالية لتاريخ الإيداع الدولي لطلب البراءة، ويسقط الطلب  إذا لم يقم مقدمه بسداد الرسوم 

 .  اعتبارا من تاريخ تقديمه إلى الإدارةالمستحقة عنه خلال ستة اشهر
 

 الدراية العملية: الفصل السادس
 )39(المادة 

 
مع معدم الإخلال بالحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، تتمتع الدراية العملية 
و بالحماية من أي استعمال أو إفشاء أو إعلان غير مشروع من قبل الغير، ما دامت لم تنشر ا

توضع تحت التصرف العام للكافة ، ويشترط للتمتع بالحماية ان يكون صاحب الدراية العملية قد 
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اتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية عناصرها على النحو الذي  تبينه اللائحة التنفيذية 
 . لهذا القانون

 
 
 )40(المادة 

 
ل على ذلك بطريق مشروع ان لكل شخص توصل بوسائله الخاصة إلى دراية عملية، أو حص

يستعمل هذه الدراية العملية بنفسه أو يعلنها للغير، حتى ولو آان شخص آخر قد توصل إلى ذات 
 . الدراية العملية

 
 )41(المادة 

 
يجب ان عقد الدراية العملية ثابتا بالكتابة،وان يتضمن تحديد عناصرها والغرض من استعمالها 

 . قد باطلاوشروط نقلها، والا اعتبر الع
 

وتسري على عقود الدراية العملية الأحكام الخاصة باستغلال الاختراعات والتنازل عنها ونقلها 
 . والترخيص باستغلالها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 
 )42(المادة 

 
دراية العملية يعتبر عملا غير مشروع آل استعمال أو إفشاء أو إعلان أي عنصر من عناصر ال

دون موافقة صاحبها، إذا وقع ذلك من شخص يعلم طبيعتها السرية أو لايمكن لمثله ان يجهل 
 . هذه الطبيعة

 
 الباب الثالث

 الرسومات والنماذج الصناعية
 42المادة 

 
لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الرسومات وللنماذج 

وق الأدبية والفنية المتصلة بها ، سواء آان مصدرها القانون أو الاتفاقيات الصناعية بالحق
 . والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها

 
 )44(المادة 

 
 في السجل هلا يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بالحماية المقررة في هذا القانون، ألا بتسجيل

ل ويقدم طلب التسجيل ويتم فحصه وفقا لما تحدده الخاص لدى الإدارة، ويقدم طلب التسجي
 . للائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات ورسوم في هذا الشأن

 
 )45(المادة 

 
يجوز ان يتضمن طلب الحماية من رسم أو نموذج صناعي شريطة ان تكون هذه الرسوم أو 

ز عددها عشرين رسما أو النماذج الصناعية مرتبطة من حيث التصنيع والاستخدام والا يجاو
 .نموذجا صناعيا
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 )46(المادة 

 
تسري في شأن الرسومات والنماذج الصناعية أحكام الأولوية الإيداع المنصوص عليها  .1

 . من هذا القانون) 11(في المادة 
 .  مدة الأولوية ستة اشهر  من تاريخ الإيداع الأول .2

 
 

 )47(المادة 
 

اعي مبتكرا أو جديدا، ويمكن استخدامه آمنتج صناعي أو يجب ان يكون الرسم أو النموذج الصن
 . حرفي، والا يخل بالنظام العام أو الأدب في الدولة

 
 )48(المادة 

 
 يتم منح سند الحماية للرسم أو النموذج الصناعي بقرار من الوزير وينشر في النشرة مع الرسم 

 . أو النموذج بعد أداء الرسوم المقررة
ة ان يتظلم من قرار الوزير بمنح سند الحماية أمام اللجنة خلا لستين يوما ويجوز لكل ذي مصلح

من تاريخ النشر، فإذا لم يقدم أي تظلم خلال الميعاد المشار إليه، تسلم شهادة التسجيل إلى 
صاحبها فيها رقم القيد وتاريخه وأية بيانات أخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا 

 . القانون
 

 )49(لمادة ا
 

 .  تقديم طلب الحمايةخمدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي عشر سنوات من تاري
 

 )50(المادة 
 

من هذا القانون تسري في شأن الرسوم والنماذج ) 69(و) 49(مع مراعاة ما ورد في المادتين 
 . من هذا القانون) 14(الصناعية أحكام المادة 

 
 )51(المادة 

 
مقررة للرسم أو النموذج  الصناعي بمقتضى هذا القانون، الحق في منع الغير تخول الحماية ال

 : من ممارسة الأعمال الآتية
 

 . استعمال الرسم أو النموذج  الصناعي في صناعة أي منتج .1
استيراد أي منتج يتعلق بالرسم أو النموذج الصناعي أو حيازته بغرض استخدامه أو  .2

 . عرضه للبيع أو بيعه
 الأعمال المشار إليه مشروعة، لمجرد اختلاف مجالها عن مجال استخدام ولا تتقلب

الرسم أو النموذج  الصناعي الذي يحميه القانون، أو آونها تتعلق بمنتج يختلف عن 
 . الرسم أو النموذج الصناعي المشمول بسند الحماية
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 )52(المادة 

 
من هذا القانون ) 51( في المادة إذا بدأ شخص بحسن نية في ممارسة الأعمال المنصوص عليها

 المنتجات التي حصل ىقبل تقديم طلب الإيداع، آان من حقه الاستمرار فيما بدأه منها بالنسبة إل
عليها، ويعتبر هذا الحق شخصيا غير قابل للتنازل عنه أو نقله إلى الغير بأية صورة ا لا آجزء 

 . من المنشآت المستفيدة منه
 

 
 )53(المادة 

 
وأحكام ) 020،) 18(،)17(، )9(،)7(لى الرسم أو النموذج الصناعي أحكام المواد تسري ع

 . الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من هذا القانون
 

 الباب الرابع
 التراخيص التعقادية

 )54(المادة 
 

يجوز لصاحب سند الحماية ان يرخص لأي شخص طبيعي أو اعتباري في استعمال أو استغلال 
ق موضوع الحماية، على الا تجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب أحكام هذا الح

 . ويجب ان يكون عقد الترخيص مكتوبا وموقعا من الأطراف. القانون
 

 )55(المادة 
 

يجب قيد عقد الترخيص والتأشير به في السجل الخاص بالحق موضوع الحماية مقابل الرسم 
 .  بالنسبة الى الغير الا من تاريخ نشره في النشرةالمقرر ولا يكون للترخيص اثر

ويشطب القيد بناء على طلب إطراف عقد الترخيص، أو بفسخه، أو بمقتضى حكم ببطلانه أو 
 . بانقضاء مدته

 
 )56(المادة 

 
الترخيص التعاقدي لا يمنع صاحب سند الحماية من استغلال أو استعمال موضوع الحماية 

 . خرى للغير ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلكبنفسه أو منح تراخيص أ
 

 )57(المادة 
 

للمرخص له حق استغلال واستعمال موضوع الحماية القانونية في آل المجالات وبجميع 
 . الوسائل ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك

لتي من آما يكون  للمرخص له الحق استخدام الحقوق التي يمنحها سند الحماية لصاحبه، وا
شأنها منع التعدي أو التهديد أو الأضرار بموضوع الحماية، ويجب على المرخص له ان يخطر 
صاحب سند الحماية بكتاب مسجل بالتعدي أو التهديد أو الضرر، فإذا أهمل أو تراخى صاحب 

 ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، آان للمرخص لسند الحماية، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة خلا
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له اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته سواء من 
 :إهمال أو تراخي صاحب سند الحماية أو من  أفعال الغير

 
 
 )59(المادة 

 
يخضع عقد الترخيص أو التنازل عنه أو نقل ملكية موضوع الحماية، وأي تعديل أو تجديد لهذه 

 . دارة من حيث الشروط والضمانات والحقوق التي تخولها سندات الحمايةالعقود، لرقابة الإ
 ان تطلب من الأطراف تعديل العقود إذا تضمنت إساءة - بالتنسيق مع الجهات المعنية-وللإدارة

لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الأضرار بالمنافسة التجارية المتصلة بموضوع 
إذا لم يستجب الأطراف آان للإدارة رفض الموافقة على العقد وعدم في هذه العقود في الدولة ف

 . السجل وذلك وفقا لما تحدده للائحة التنفيذية لهذا القانون
 

 الباب الخامس
 الإجراءات التحفظية والجرائم والجزاءات

 )60(المادة 
 

اعية المنصوص يجوز لصاحب سند الحماية أو لمن انتقلت إليه آل أو بعض حقوق الملكية الصن
عليها في هذا القانون، ان يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظي على 
الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي أو المنشأة أو جزئها الذي يستخدم أو يستغل أي نوع 

الأعمال من أنواع الملكية الصناعية المشار إليها وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو 
غير المشروعة بالمخالفة لهذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقا لاحكامه، ويسري 

 . على طلب سند الحماية ما يسري على سند الحماية في هذا الشأن
 

 )61(المادة 
 

يجب على طالب الحجز التحفظي ان يودع آفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار أمرها بالحجز 
الحاجز رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة ويجب على 

 . والا اعتبر الأمر آأن لم يكن
ويجوز للمحجوز عليه ان يرفع دعوى بالتعويض خلال تسعين يوما من تاريخ انقضاء المهلة 

  .السابقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي برفض الدعوى الموضوعية التي رفعها الحاجز
ولا يجوز صرف الكفالة المشار اليها الا بعد صدور حكم نهائي في دعوى الحاجز او دعوى 

 . التعويض المرفوعة من المحجوز عليه
 

 )62(المادة 
 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عــــن 
 درهم أو بإحدى هاتين ألفمائة ) 100.000(خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ) 5000(

العقوبتين، آل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على 
براءة اختراع أو شهادة منفعة أو دراية عملية،وآذلك آل من قلد اختراعا أو طريقة صنع أو 

وتطبق . يه هذا القانونعنصر من عناصر الدراية العملية ، أو اعتدى عمادا على أي حق يحم
 . ذات العقوبة إذا آان الأمر متعلقا برسم أو نموذج صناعي
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 )63(المادة 
 

 ان تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو التي تحجز عليها فيما بعد، آما ةيجوز للمحكم
 يجوز للمحكمة أيضا ان تأمر بإتلاف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون وآذلك الآلات

 . والأدوات التي استعملت في التزوير، ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة
ويجوز للمحكمة آذلك ان تأمر بنشر الحكم في النشرة أو في إحدى الصحف المحلية اليومية 

 . المحكومةعلى نفق
 

 الباب السادس
 إدارة الملكية الصناعية والأحكام الختامية

 )64(المادة 
 
إدارة الملكية الصناعية وتتولى هذه الإدارة وفروعها تنفيذ أحكام (نشأ في الوزارة تسمى ت

 . القانون ولائحته التنفيذية
ويصدر الوزير قرارا بنظام العمل في الإدارة وفروعها وآيفية ممارستها الاختصاصات 

 .المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية
 

 )65(المادة 
 

موظفي الإدارة صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته يكون ل
التنفيذية  ويحظر عليهم في أثناء مدة خدماتهم  وبعد انتهائها إفشاء أسرار عملهم أو الإدلاء 
ببيانات أو معلومات اتصلوا بها بحكم وظائفهم أو الكشف عنها أو استعمالها لمصلحتهم أو 

ر، ولا يجوز لهم الاحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي مستند أو ورقة أو يصور من لمصلحة الغي
ذلك، آما يحظر عليهم طوال مدة خدمتهم وخلال ثلاث سنوات تالية لانتهائها ممارسة مهنة 

 . وآلاء التسجيل لدى الإدارة
 

 )66(المادة 
 

سلامية تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة قاض يرشحه وزير العدل والشؤون الإ .1
 واثنين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكية الصناعية التي ينظمها هذا والأوقاف

القانون على الا يكون من بينهما موظف بالإدارة، ويعين الوزير أو يندب أمين سر 
 . للجنة يتبع في عمله رئيس اللجنة إداريا

لقرارات الصادرة في تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من ا .2
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة . مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية

 . ومكافأة أعضائها وإجراءات التظلم والفصل فيه والرسوم المستحقة
 

 )67(المادة 
 

وذلك يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقا لقانون الإجراءات المدنية 
ويجوز للمحكمة ان تستعين بالخبراء . خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة

 . المتخصصين في مجال المنازعة وبرأي الإدارة
 

 )68(المادة 
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تنظم اللائحة التنفيذية للقانون مهنة وآلاء التسجيل لدى الإدارة وتتضمن تحديد الشروط اللازم 

تهم والرسوم المستحقة للقيد في جدول وآلاء التسجيل وحالات إلغاء توفرها في الوآلاء وواجبا
 . وشطبه

 
 )69(المادة 

 
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التي تتقاضها الإدارة عن الإجراءات  المقررة طبقا 

 . لهذا القانون ولائحته التنفيذية
 

 )70(المادة 
 

 بالعقاقير الطبية أو المرآبات الصيدلية قابلة للحماية بموجب تكون الاختراعات الكيمائية المتعلقة
براءة اختراع أو شهادة منفعة إذا استوفت الشروط المقررة في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية، 

 .1/1/2005وذلك اعتبارا من تاريخ 
 

 )71(المادة 
 

 في تلقي طلبات البراءة من هذا القانون تستمر الإدارة) 70(مع مراعاة ما ورد في المادة 
لحماية الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المرآبات الصيدلية، وتطبق في شأنها 

 : الأحكام التالية
 

 حسب ةتقيد هذه الطلبات حسب ورودها في سجل براءات الاختراع أو شهادة المنفع .1
 .  هذه المادةالأحوال، ويؤشر في السجل بما يفيد فيدها وفقا لاحكام

تطبق على هذه الطلبات عند فحصها الأحكام المتعلقة بجدة الاختراع وأسبقية الطلب  .2
 . المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية

إذا أصدرت براءة اختراع في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لحماية  .3
بتسويق اختراعه تجاريا في تلك موضوع أحد الطلبات المذآورة ورخص لصاحبه 

الدولة، فان صاحب هذا الطلب يتمتع بحق التسويق الحصري لهذا الاختراع، وذلك 
اعتبارا من تاريخ ترخيص الجهات المعنية بالدولة لصاحب الطلب بتسويق اختراعه 

 . تجاري
 يتمتع صاحب الطلب بحق التسويق الحصري للاختراع في الدولة بموجب البند السابق، .4

 . لمد خمس سنوات، وتنتهي هذه المدة بمنح أو رفض طلب البراءة أي الفترتين اقصر
 

 )72(المادة
 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير متضمنة توزيع 
الاختصاصات وتدرجها والتفويض فيها في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون، وآذلك أنواع 

لسجلات ونظام فحص الطلبات والبيانات والمستندات الواجب تقديمها والرسوم والنفقات ومقابل ا
 . النشر وجميع الأحكام والقواعد التي يقتضيها تنفيذ القانون

 
 )73(المادة 
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 المشار إليه، آما يلغى آل حكم يخالف أو 1992لسنة ) 44(يلغى القانون الاتحادي رقم 
 . القانونيتعارض مع أحكام هذا 

 
 )74(المادة 

 
 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

 
 

 زايد بن سلطان آل نهيان
 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
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